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المحكمة الجنائية الدولية : آخر التطورات

I. مقدمة 
A. خلفية 
1. إن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والتي يحكمها "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية
 هي أول محكمة دائمة مبنية على معاهدة تم تأسيسها للمساعدة في وضع نهاية للإفلات من العقوبة لمرتكبي أكثر الجرائم خطورة على المستوى العالمي مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان
. ويمكن للمحكمة ممارسة سلطاتها القضائية على مثل هذه الجرائم الدولية فقط في حال ارتكابها على أراضي دولة طرف في هذه الاتفاقية أو من قبل أحد مواطنيها. ولكن هذه الشروط تصبح غير قابلة للتطبيق في حال تمت إحالة موقف ما إلى المدعي من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو في حال أعلنت الدولة قبولها للسلطة القضائية للمحكمة.

2. تم تبني "نظام روما الأساسي" في الـ17 من شهر تموز/يوليو 1998، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تموز/يوليو 2002
. ومنذ الـ15 من حزيران/يونيو 2010 كانت هناك 111 دولة طرف في "إعلان روما الأساسي"
، من بين هذه الدول الـ111
 هناك 30 دولة إفريقية
، و15 دولة آسيوية
، و17 دولة من أوروبا الشرقية، و24 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و25 دولة من أوروبا الغربية ، إضافة إلى دول أخرى. إن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دائمة ومستقلة وليست جزءا من منظمة الأمم المتحدة
. وعلى الرغم من أن المحكمة تتلقى القسم الاعظم من التمويل من الدول الأطراف ، إلا أنها تتلقى كذلك تبرعات طوعية من حكومات ومنظمات دولية وأشخاص وشركات وهيئات أخرى
. ولقد قامت 52 دولة –من بينها دولة واحدة ليست من الدول الأطراف- بالمصادقة أو الموافقة على الاتفاق بخصوص الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية
.
3. يوضح النظام الأساسي بأن المسؤولية الأساسية في التحقيق والمعاقبة في هذه الجرائم تقع على عاتق الدول الأطراف، وأن المحكمة تعتبر مكملة للجهود التي تبذلها الدول في التحقيق وملاحقة الجرائم الدولية. وتعتبر المحكمة النقطة المحورية لنظام ناشئ للعدالة الجنائية الدولية يشمل المحاكم الوطنية، والمحاكم الدولية، والمحاكم التي تضم عناصر وطنية ودولية. ويوجد حاليا أربع قضايا (أوغندة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمهورية الافريقية الوسطى ودارفور، السودان) تحت التحقيق من قبل مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت غرفة ما قبل التحقيق رقم 2 بمنح المدعي العام في الـ31 من أيار/مايو 2010 الصلاحية لفتح تحقيق حول الوضع في كينيا. وقامت ثلاثة دول أطراف بإحالة قضايا وقعت على أراضيها إلى المدعي العام، وقام مجلس الأمن بإحالة قضية واحدة إلى الإدعاء ليتم التحقيق فيها. وتجري حاليا التحقيقات الاولية من قبل المدعي العام في عدد من الحالات. وفي الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر 2009 قام وفد من السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم تقرير أولي يعرض فيه الحجج القانونية الداعمة للإعلان المودع في 22 كانون الثاني/يناير 2009 والذي تم فيه قبول اختصاص المحكمة على الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في فلسطين. ويقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحاضر بتحليل الوضع. 

4. إن هذا التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للدورة السنوية الـ49 لمنظمة (AALCO)  يسعى لتسليط الضوء على التطورات التي حدثت عقب الدورة السنوية الـ48 للمنظمة. ويبرز هذا التقرير وبإيجاز القضايا التي سيتم التركيز عليها خلال الدورة السنوية الـ49، وبرنامج عمل منظمة (AALCO) حول المحكمة الجنائية الدولية خلال الاعوام السابقة، وتقرير الدورة الثامنة والدورة الثامنة المستأنفة لجمعية الدول الأطراف، دراسة البند خلال الدورة الـ64 للجمعية العامة للأمم المتحدة (2009)، والتقرير الموجز حول اجتماع المائدة المستديرة للخبراء القانونيين حول مؤتمر استعراض المحكمة الجنائية الدولية الذي تم تنظيمه بصورة مشتركة بين الحكومة الماليزية والحكومة اليابانية ومنظمة (AALCO) خلال الفترة ما بين 30-31 آذار/مارس 2010 في بوتراجايا بماليزيا، وتقرير مختصر حول نتائج مؤتمر الاستعراض الذي عقد في كمبالا، بالإضافة إلى تعليقات وملاحظات الامانة العامة لمنظمة (AALCO).
B. مداولات الدورة الـ48 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) التي عقدت في بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة ما بين 17-20 آب/أغسطس 2009 
 

5. قال البروفيسور رحمات محمد الأمين العام لمنظمة (AALCO) في كلمته الافتتاحية بأن المنظمة لا تزال تتابع التطورات المتعلقة بالمحكمة الجمائية الدولية منذ انعقاد الدورة الـ35 للمنظمة في العاصمة الفيليبينية مانيلا في عام 1996. وأفاد أنه واعتبارا من 31 تموز/يوليو 2009 فقد صادقت 110 دولة طرف على نظام روما الأساسي. وأقر النظام الأساسي على أن الدول هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية في التحقيق ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، وضمان المحاكمات العلنية العادلة التي تتفق مع المبادئ المعترف بها دوليا لحقوق الإنسان. وتحدث بإيجاز عن المناقشات التي تمت خلال الدورة السابعة (تشرين الثاني/نوفمبر 2008) والاستئنف الأول والثاني لدورة جمعية الدول الأطراف (ASP VII) خلال الفترة كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 2009 والتي تركزت فيها المناقشات على ورقة غير رسمية مقدمة من الرئيس حول جريمة العدوان والتي تعكس هيكلا جديدا مبني على أساس الفهم القائل بأن مؤتمر الاستعراض سوف يعتمد التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان كمرفق للقرار. وخلال الاجتماع بين الدورات الذي عقد في حزيران/يونيو 2009، جرت مناقشات على أساس ورقتين مقدمتين من الرئيس: ورقة غير رسمية حول عناصر الجرائم، وورقة غير رسمية حول شروط ممارسة الاختصاص. وأكد أن العمل المستقبلي حول جريمة العدوان ينبغي أن يتركز على القضايا العالقة الصادرة عن فريق العمل، وعلى عناصر الجرائم. وقام الامين العام بتعداد القضايا التي سيتم بحثها خلال مؤتمر استعراض نظام روما الاساسي الذي سيعقد في كمبالا بأوغندا خلال الفترة من أيار/مايو-حزيران/يونيو 2010، والتي من بينها جريمة العدوان والمادة 124 من النظام الأساسي التي تمنح الدول الاعضاء إعفاء من الولاية القضائية على جرائم الحرب لمدة سبعة أعوام. وبالإضافة إلى ذلك فقد تقدمت حكومتي بلجيكا والمكسيك بمقترح غير رسمي بتوسيع قائمة الأسلحة المحظورة بموجب النظام الأساسي.
6. وذكر الأمين العام ان القرار RES/47/S 9 الذي اعتمد في الدورة الـ47 التي عقدت في عام 2008 ينص في الفقرة السادسة منه على: "يطلب إلى الأمين العام أن يستطلع جدوى عقد اجتماع بين الدورات بهدف بحث، في جملة أمور، تعزيز حقوق الإنسان في ظل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، وفي تنفيذ جزئي لهذه المهمة وبهدف التداول حول القضايا القانونية المتعلقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأهميتها المعاصرة بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة (AALCO)، فقد تم تنظيم ندوة وليوم واحد بصورة مشتركة من قبل حكومة اليابان ومنظمة (AALCO) حول: "المحكمة الجنائية الدولية: القضايا الناشئة وتحديات المستقبل" وذلك في 18 آذار/مارس 2009 في نيودلهي. وفي هذا الإطار أعرب عن شكره إلى حكومة اليابان لتقديم الدعم لعقد هذه الندوة. وتم إصدار تقرير الندوة فيما بعد. 

7. قدمت وفود الدول الأعضاء التالية: سلطنة عمان واليابان وجمهورية إيران الإسلامية وماليزيا وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية واندونيسيا تعليقاتها وملاحظاتها. وأكدت جميع الوفود على أهمية التوصل إلى تعريف جريمة العدوان قبل انعقاد الدورة الثامنة لجمعية الدول الأطراف المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. كما تطرقت الوفود إلى القضايا التي يمكن مناقشتها خلال مؤتمر استعراض نظام روما الأساسي المقرر عقده في أوغندا في 2010. وفيما يتعلق بإدراج جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات فقد اتفقت الدول على أن الآليات القانونية موجودة بالفعل. كما تم كذلك اقتراح أن تقوم منظمة (AALCO) باستضافة اجتماع بين الدورات يجمع كافة الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
C. مسائل للبحث المركز خلال الدورة الـ49 
8. إن الاجتماع الخاص المقرر تنظيمه بالتزامن مع الدورة الـ49 حول هذا الموضوع سوف يركز في المقام الأول على قضيتين: 1-مبدأ التكامل، 2- جريمة العدوان، بناء على خلفية أن أحد أهم التطورات التي حدثت خلال عام 2010 كانت عقد المؤتمر الاستعراضي الأول (الذي يشار إليه فيما بعد باسم المؤتمر) لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في كمبالا بأوغندا خلال الفترة من 31 أيار/مايو-11 حزيران/يونيو 2010. وتبنى المؤتمر، من جملة أمور، قرارا بإدخال تعديل على نظام روما الأساسي بحيث يتضمن تعريفا لجريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. وإن الممارسة الفعلية لولاية المحكمة ستخضع لقرار سيتم اتخاذه بعد الاول من كانون الثاني/يناير 2017 من قبل الأغلبية نفسها من الدول الأطراف المطلوبة لتبني أي تعديل في النظام الأساسي. وتبنى المؤتمر كذلك قرارا حول مسألة التكامل، حيث تم الاقرار بالمسؤولية الرئيسية للدول في التحقيق والمقاضاة في الجرائم الخطيرة التي تثير قلقا دوليا، وبرغبة الدول في مساعدة بعضها البعض في تعزيز القدرات المحلية لضمان إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية حول الجرائم الخطيرة التي تثير قلقا دوليا والتي ستتم على المستوى الوطني.  

II. برنامج عمل المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) حول المحكمة الجنائية الدولية (ICC) 
9. إن المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) كانت تتابع التطورات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية منذ الدورة الـ35 لها والتي عقدت في العاصمة الفليبينية مانيلا في عام 1996. ولقد تمت المحادثات الأولية في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) حول تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في اجتماعين خاصين عقدا ضمن إطار الدورتين الـ35 (مانيلا 1996) والـ36 (طهران 1997) لمنظمة (AALCO). 

10. وقامت المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في دورتها الـ37 والتي عقدت في نيودلهي عام 1998 –مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه كان من المقرر عقد اجتماع للمفوضين في روما خلال الفترة ما بين 15-17 تموز/يوليو من العام نفسه- بتوجيه الأمانة العامة بالمشاركة في المؤتمر ورفع تقرير عن نتائجه في الدورة المقبلة . وبناء عليه ، قام نائب الأمين العام للمنظمة آنذاك بتمثيل المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في المؤتمر المذكور. وتم عقد اجتماعين للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بالتزامن مع مؤتمر روما بهدف جمع وجهات نظر الدول الأعضاء في (AALCO) حول القضية المثيرة للجدل في المؤتمر. وتم بعد ذلك رفع وجهات النظر التي تم عرضها في هذين الاجتماعين إلى رئيس اللجنة الجامعة.

11. تم خلال الدورة الـ38 التي عقدت في أكرا عام 1999 تعميم نتائج مؤتمر روما وتم توجيه الأمانة العامة لمراقبة ورفع تقرير عن آخر تطورات اللجنة التمهيدية التي تم تأسيسها بناء على القرار رقم (F) الذي تم تبنيه من قبل مؤتمر مؤتمر روما. 

12. قامت الأمانة العامة خلال الدورة الـ39 التي عقدت في القاهرة عام 2000 برفع تقرير عن آخر المستجدات خلال الدورة الدورتين الأولى والثانية للجنة التحضيرية التي عقدت في خلال العام 1999. وطلبت المنظمة من الأمانة العامة بعد مباحثات مستفيضة في قرارها رقم (AALCO/39/7/(2000 بمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية ورفع تقرير عن المستجدات إلى الدورة الـ40. 

13. قامت الأمانة العامة خلال الدورة الـ40 التي عقدت في المقر الرئيسي للمنظمة بالعاصمة الهندية نيودلهي في عام 2001 برفع تقرير عن تطورات العمل في اللجنة التحضيرية خلال دورتيها السادسة والسابعة، وطلب إلى الأمانة العامة بموجب القرار 40/7 بمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية وتقديم تقريرها النهائي خلال أعمال الدورة الـ41 . 

14. في الدورة الـ41 التي عقدت في أبوجا في عام 2002 قام نائب الأمين العام بتقديم تقرير حول آخر التطورات خلال الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة للجنة التحضيرية التي عقدت خلال عامي 2001 و 2002. وبعد المداولات تم توجيه الأمانة العامة لمراقبة مداولات الجمعية الأولى للدول الأطراف والاجتماعات اللاحقة وتقديم تقرير شامل عن آخر التطورات إلى الدورة الـ42.  

15. تم في تعديلات بنود جدول أعمال الدورة الـ42 التي عقدت في سيؤول عام 2003 اعتبار هذا البند على أنه بند للمداولة، وقام نائب الامين العام بتقديم تقرير حول التقدم الذي تم إحرازه حول البند المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية بعد دخول إعلان روما الأساسي حيز التطبيق. وبعد المداولات المكثفة تم توجيه الأمانة العامة وفقا للقرار RES/42/10 بـ "متابعة مداولات الاجتماع الثاني لجمعية الدول الأطراف والاجتماعات اللاحقة لـه، ومداولات مجموعة العمل حول جريمة العدوان ، وتقديم تقرير خلال الدورة الـ43" . 

16. في الدورة الـ43 التي عقدت في بالي في عام 2004 قام نائب الامين العام للمنظمة بتقديم تقرير حول أعمال الدورة الثانية لجمعية الدول الأطراف والحقائق المتعلقة بأولى القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، وتوسيع مجلس الأمن لحصانة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، بالإضافة إلى اتفاقيات الحصانة الثنائية التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى . كما اقترح تبادل وجهات النظر حول دور المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) ، ضمن إطار المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وذلك انطلاقا من إيمانه بأن تبادل المعلومات سوف يساهم إلى حد كبير لتحقيق تفاهم أكبر فيما يتعلق بنظام روما الأساسي وأهميته في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وفي جرائم العدوان مستقبلا . 

17. تم خلال الدورة الـ44 التي عقدت في نيروبي من عام 2005 اعتبار بند جدول الأعمال حول "المحكمة الجنائية الدولية: آخر المستجدات" كبند للمداولة. وأعربت نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية (ICC) حضرة القاضية أكوا كينيهيا عن تقديرها للدول الأفرو آسيوية للدور المهم الذي لعبته في إعلان روما الأساسي. وركز العرض الذي تقدمت به على الحاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية ودور الدول والمنظمات الحكومية الدولية. وقام عدد من وفود الدول الأعضاء بتقديم وجهات نظرهم حول تعريف العدوان، وعلى الفريق العامل الخاص حول جريمة العدوان ومسألة دارفور ضمن إطار المحكمة الجنائية الدولية. 

18. ووجه القرار 44/S10 الذي تم تبنيه من قبل الدورة الـ44 الأمانة العامة للمنظمة بمتابعة مداولات "الفريق العامل الخاص  حول جريمة العدوان" من أجل توضيح وتفصيل تعريف جريمة العدوان والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ضمنها ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بجرائم العدوان. كما تم توجيه الأمانة العامة لمتابعة مداولات الدورة الرابعة لجمعية الدول الأطراف والاجتماعات اللاحقة لها ضمن إطار الفريق العامل الخاص حول جرائم العدوان، وتقديم تقرير إلى الدورة الـ45. وطلب إلى السيد الأمين العام "استطلاع إمكانية عقد اجتماع بين الدورات وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان على خلفية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وتطبيق نظام روما الأساسي من خلال آليات التشريع الوطنية، والطرق والأساليب التي يمكن للدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) من خلالها المساهمة في عملية توضيح وتفصيل تعريف جرائم العدوان، والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية من خلالها ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجرائم، ولم يتم بحث الموضوع خلال الدورة الـ45 في العيد الذهبي للمنظمة والتي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي وذلك نظرا لأن الموضوع لم يدرج في جدول الأعمال كبند للمداولة. 

19. تم في الدورة الـ46 التي عقدت في كيب تاون في عام 2007 اعتبار بند جدول الأعمال حول "المحكمة الجنائية الدولية: آخر المستجدات" كبند للمداولة، وتركزت المحادثات خلال تلك الدورة على "تعريف العدوان" وقام السادة المندوبون بتقديم وجهات نظرهم حول الموضوع. كما شملت المباحثات كذلك أعمال الفريق العامل الخاص  حول جريمة العدوان وقضية دارفور. ووجه القرار 46/S9 الأمانة العامة للمنظمة لمتابعة "عمل الفريق العامل الخاص حول جريمة العدوان" وذلك بهدف التوصل إلى توضيح وتفصيل تعريف جريمة العدوان، والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ضمنها ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. كما وجه القرار الأمانة العامة إلى متابعة مداولات الدورة السادسة لجمعية الدول الأطراف واجتماعاتها اللاحقة ضمن إطار عمل الفريق العامل الخاص على جريمة العدوان ورفع تقرير إلى الدورة الـ47. 

20. تم في الدورة الـ47 التي عقدت في المقر الرئيسي للأمانة العامة للمنظمة في العاصمة الهندية نيودلهي عام 2008 اعتبار بند جدول الأعمال حول "المحكمة الجنائية الدولية: آخر المستجدات" كبند للمداولة. ووجه القرار RES/47/S 9 الذي تم تبنيه في الرابع من تموز/يوليو 2008 الأمانة العامة لمتابعة مداولات الفريق العامل الخاص حول جريمة العدوان، والدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف، والتطورات الأخيرة في القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وتقديم تقرير إلى الدورة الـ48 .
21. تم في الدورة الـ48 التي عقدت في بوتراجايا بماليزيا في عام 2009 اعتبار بند جدول الأعمال حول "المحكمة الجنائية الدولية: آخر المستجدات" كبند للمداولة، وتمت الإشارة إلى المداولات التي تمت في تلك الدورة في المقدمة، الفقرة B من هذه الوثيقة. ووجه القرار AALCO/RES/48/S 9  الذي تم تبنيه في الـ20 من آب/أغسطس 2009 الامانة العامة لمتابعة المداولات حول جريمة العدوان بهدف تسريع عملية وضع تعريف لـ"جريمة العدوان"، والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصاتها حول هذه الجرائم، ومتابعة الدورة الثامنة لجمعية الدول الاطراف وتقديم تقرير في الدورة الـ49. كما طلب إلى الأمين العام أيضا استطلاع إمكانية تشكيل فريق خبراء قبل عقد الدورة الثامنة لجمعية الدول الأطراف وذلك بهدف وضع نهج موحد للمقترحات الموضوعية، ولاستطلاع إمكانية مشاركة الأمانة العامة في المؤتمر الاستعراضي. 
III. تقرير جمعية الدول الاطراف
22. تعتبر جمعية الدول الأطراف (ASP) الهيئة التشريعية وهيئة إدارة الرقابة للمحكمة الجناية الدولية، وتشكلت وفقا للفقرة 11 من نظام روما الأساسي. وتتألف هذه الجمعية من ممثلين عن الدول التي وافقت وصادقت على نظام روما الأساسي، ويقوم بتمثيل كل دولة مندوب يتم اقتراحه إلى لجنة الاعتماد من قبل رئيس الدولة أو وزير خارجيتها
. بالإضافة إلى ذلك تمتلك كل دولة صوت واحد ويتم اتخاذ القرارات فيها بالإجماع، وفي حال لم يتم التوصل إلى قرار بالإجماع يتم إجراء تصويت عليه
. وأما بالنسبة للدول الأخرى التي قامت بالتوقيع على نظام روما الأساسي أو على الوثيقة الختامية لمؤتمر روما الدبلوماسي فيمكن لها حضور جلسات الجمعية كأعضاء مراقبين. وبناء على مبادئ تسـاوي التوزيع الجغرافي والتمثيل الملائم للأنظمة القضائية في العالم، فإن مكتب جمعية الدول الأطراف يضم رئيسا للمكتب ونائبين للرئيس و18 عضوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية لفترة ولاية مدتها ثلاثة أعوام. وتعتبر الجمعية مسؤولة عن تبني نصـوص الميزانية وانتخاب القضاة والمدعي العام ونائبه، وتجتمع مرة واحدة على الأقل في العام. وتم إدراج تقارير الدورات السابقة لجمعية الدول الأطراف (من ASP-I إلى ASP-VI) في التقارير السابقة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO)
. يذكر أنه تم عقد الدورات اللاحقة للدورات المذكورة في الأعوام اللاحقة.
A. الدورة الثامنة لجمعية الدول الأطراف (ASP VIII)
23. قامت جمعية الدول الاطراف في دورتها الثامنة التي عقدت في الفترة من 18-26 تشرين لثاني/نوفمبر 2009 في لاهاي، ومن بين جملة أمور، بملئ مقعدين قضائيين شاغرين، حيث تم تعيين السيدة سيلفيا أ. فرنانديز دي غورمندي (الأرجنتين، القائمة أ)، والسيدة كونيكو أوزاكي (اليابان، القائمة ب). كما انتخبت الجمعية خمسة أعضاء في مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا هم السيد بولغا ألتانغيريل (منغوليا)، والسيدة بيتي كاري مورونغي (كينيا)، والسيد إدواردو بيزارو ليونغوميز (كولومبيا)، والسيدة اليزابيث رين (فنلندا)، والسيدة فيرا فايك فرايبيرغا (لاتفيا). وتبنت الجمعية كذلك قرارات حول العديد من القضايا المبينة أدناه. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية من قبل الدول الأطراف و الأمانة العامة للجمعية والمحكمة والمنظمات غير الحكومية
.
24. في الدورته الثامنة قام ما مجموعه 49 دولة (43 دولة طرف،  وستة دول بصفة مراقب) بإلقاء كلمات أمام الجمعية العامة في الجلسة العامة. وركزت هذه البيانات، في جملة أمور، على القضايا التي سيتم تناولها في مؤتمر الاستعراض، والتعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية مع المحكمة، والحاجة إلى تعزيز النظم القضائية المحلية وذلك لضمان مثل هذا التعاون. كما تمت الإشارة إلى التوجه نحو عالمية النظام الأساسي، ودعم مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة، فضلا عن العمل الذي يقوم به الصندوق الاستئماني للضحايا.
25. وللمرة الأولى شارك وفد من الولايات المتحدة في الجمعية العامة بصفة مراقب. وفي بيانه أمام الجمعية العامة، أشار سفير قضايا جرائم الحرب السيد ستيفن راب إلى التزام إدارة الرئيس أوباما بسيادة القانون ومبدأ المساءلة والمحاسبة وفقا لتقاليد الولايات المتحدة في تقديم الدعم إلى العدالة الجنائية الدولية. 
وفيما يلي موجز عن القرارات التي تم تبنيها خلال الدورة الثامنة: 

1- آلية الرقابة المستقلة (القرار ICC-ASP/8/Res.1)
26. أنشأت الجمعية آلية رقابة مستقلة عملا بأحكام المادة 112، الفقرة 4، من نظام روما الأساسي، بولاية مبدئية تتمثل في إعطاء المحكمة القدرة على إجراء التحقيقات لمعالجة سوء سلوك المسؤولين المنتخبين والموظفين. كما تم إدراج عناصر رقابة أخرى في النظام الأساسي بما في ذلك التفتيش والتقييم والتي من المتوقع أن تنظر الجمعية العامة فيها خلال دورتها التاسعة. وكان الوسيط الذي عين حول هذا الموضوع هو السيد أكبر خان (المملكة المتحدة).
2- التعاون (القرار ICC-ASP/8/Res.2)
27. طلبت الجمعية العامة إلى المكتب تعيين وسيط، وأوصت بأن يتم التعامل مع المسائل المحددة في هذا القرار بما في ذلك سبل مواصلة تعزيز الدعم الشعبي والدبلوماسي للمحكمة على أنها مسائل ذات أولوية، وبالتشاور الوثيق مع الدول الأطراف والمحكمة والمنظمات غير الحكومية. وكان الوسيط حول هذه المسألة السفير إيف هاسندونك (بلجيكا).
3- دعم المحكمة والجمعية (القرار ICC-ASP/8/Res.3)
28. تضمنت أحكام هذه القرار "الشامل" خطوات تهدف الى تعزيز خطة العمل لتحقيق الشمولية والتنفيذ الكامل لنظام روما الأساسي، ومتابعة أعمال الجمعية العامة حول التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين في تعيين الموظفين، ومواصلة التصدي لمسألة متأخرات الدول الأطراف. كما أنشأت الجمعية العامة أيضا مكتب اتصال في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا. والوسيط المرشح حو لهذه المسألة كان السيد السيد إيمانويل بيشيت (سويسرا). 
4- المساعدة القانونية (القرار ICC-ASP/8/Res.3)
29. فيما يتعلق بتقييم العوز، دعت الجمعية العامة المحكمة إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها العاشرة حول رغبتها في إدراج العتبات المطلقة للأصول والتي بعدها لن يتم تقديم المساعدة القانونية. وتم تعيين اثنين من الوسطاء حول هذه المسألة: 1- المساعدات القانونية (الضحايا)، السيدة يولاند دواريكا (جنوب أفريقيا)، 2- المساعدات القانونية (الدفاع)، السيدة ماري شارلوت ماك كينا (أستراليا).
5- الزيارات العائلية للمحتجزين المعوزين (القرار ICC-ASP/8/Res.4)
30. قررت الجمعية العامة أنه يجوز للمحكمة، بشكل مؤقت، جزئيا أو كليا دعم الزيارات العائلية للمحتجزين المعوزين إلى حد يتم تحديده من قبل الجمعية في سياق الموافقة على برنامج الميزانية ريثما يتم إنشاء نظام طوعي لتمويل الزيارات العائلية. وكان الوسطي حو لهذه المسألة السيدة مييا آرو سانشيز (فنلندا). 
6- المباني الدائمة للمحكمة (القرار ICC-ASP/8/Res.5)
31. اطلعت الجمعية على قرار لجنة الرقابة حول المباني الدائمة بمنح عقد التصميم المعماري إلى شركة شميدت هامر لاسين للهندسة المعمارية، وسيخضع العقد لمفاوضات مرضية وفقا لشروط التعاقد مع فريق التصميم المختار. والرئيس الذي تم تعيينه هو السفير لين باركر (المملكة المتحدة).
7- مؤتمر الاستعراض ( القرار ICC-ASP/8/Res.6)
32. قررت الجمعية أن يتم عقد مؤتمر الاستعراض في كمبالا بأوغندا خلال الفترة من 31 أيار/مايو الى 11 حزيران/يونيو 2010، وذلك في مؤتمر يستمر عشرة أيام يتم فيه بحث بندين رئيسيين هما:
أ) إدخال تعديلات على نظام روما الأساسي
- إمكانية حذف المادة 124 من النظام الأساسي والتي تسمح لدولة عضو جديدة اختيار استبعاد اختصاص المحكمة في جرائم حرب ارتكبت من قبل مواطنيها أو على أراضيها لمدة سبع سنوات. 
- تعريف جريمة العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة اختصاصها، وكذلك مسودة العناصر الداخلة في الجريمة. 
- إدراج استخدام الأسلحة السامة والطلقات المتفجرة في تعريف جرائم الحرب في المادة الثامنة من النظام الأساسي.
ب) تقييم العدالة الجنائية الدولية مع التركيز على أربعة مواضيع:
- التكامل (الدانمارك وجنوب أفريقيا). 
- التعاون (ايرلندا وكوستاريكا). 
- تأثير نظام روما الأساسي على الضحايا والمجتمعات المتضررة (تشيلي وفنلندا).
- السلام والعدالة (الأرجنتين وجمهورية الكونغو وسويسرا).
i) خطة عمل جمعية الدول الاطراف 
33. تبنت الجمعية في عام 2006 خطة عمل لتحقيق الشمولية والتنفيذ الكامل لنظام روما الأساسي (القرار ICC-ASP/5/Res.3، المرفق الأول). ويتم تحديث الخطة التي وضعت من قبل الدول الأطراف والأمانة العامة للجمعية والمحكمة على أساس سنوي من خلال فريق عمل مكتب نيويورك. إن المحور الرئيسي لخطة العمل هو تعزيز ما يلي:
- عالمية نظام روما الأساسي. 
- تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالنظام الأساسي في التشريعات الوطنية ذات الصلة. 
- التعاون الكامل مع المحكمة. 
- المصادقة على وتنفيذ الاتفاق حول امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية. 
- المحكمة من خلال المنظمات الاقليمية وشبه الاقليمية. 
34. وتدعو الخطة أيضا إلى عقد ودعم المؤتمرات والندوات لتحقيق ذلك، وتحديد نقاط الاتصال الوطنية المتعلقة بهذه الأغراض.
ii) لجنة خطة العمل 
35. في الدورة الثامنة، أشارت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الأمانة العامة للجمعية إلى تجربة المصادقة الناجحة لتشيلي، وإلى المساعدة التقنية وبناء القدرات بما في ذلك واضعي النص التشريعي والتي يمكن تقديمها من قبل الأمانة العامة للكومنولث، وإلى القانون النموذجي حول تنفيذ التشريعات التي استخدمت على نطاق واسع في جميع دول الكومنولث، وإلى المساعدة التي يمكن أن تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعريف الجرائم على المستوى الوطني وتنفيذ الالتزامات الدولية ضمن إطار القانون الانساني الدولي. وقام ممثلو المنظمات غير الحكومية في اللجنة بتقديم توصيات حول عمليات التنفيذ على المستوى الوطني، بما في ذلك إزالة التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأهمية إدراج المسؤولية الجنائية الفردية بغض النظر عن الصفة الرسمية، وكذلك الحاجة إلى متابعة تلك البلدان حيث توجد دوافع سياسية قوية لاعتماد التشريعات التنفيذية. 
iii) المشاورات غير الرسمية حول ورقة المساهمة المقدمة من قبل اليابان في مؤتمر الاستعراض
36. استضافت حكومة اليابان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 فعالية متعلقة بورقة مساهمتها في مؤتمر الاستعراض حول قائمة من البنود المخصصة لتعزيز الطابع العالمي والفعالية والاستدامة لأنشطة المحكمة في المستقبل.
37. وقدمت المشاورات غير الرسمية التي اجتذبت أكثر من 100 ممثل من الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في الدورة الثامنة فرصة لتحديد المسائل التي سيتم تناولها في مؤتمر الاستعراض، ولا سيما تعزيز عالمية نظام روما الأساسي، ومبدأ التكامل، بصورة تجعل إجراءات المحكمة أكثر فعالية وكفاءة وخاضعة للمساءلة من خلال ، من بين جملة أمور، محاكمات سريعة واعتماد إجراءات لضمان أن تكون الآثار المترتبة على الميزانية للقرارات القضائية معروفة لدى دوائر المحكمة، بالاضافة الى تحسين إدارة وهيكل المحكمة.
38. إن الطريق إلى "كمبالا" سوف يستخدم من أجل إجراء المزيد من المشاورات والتركيز أكثر على حصر القضايا من خلال عمل الذي تقوم به مجموعات العمل في نيويورك ولاهاي.
B. الدورة الثامنة المستأنفة لجمعية الدول الاطراف
39. عقدت الدورة الثامنة المستأنفة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (التي سيشار إليها لاحقا بـ"الجمعية") خلال الفترة من 22-25 آذار/مارس 2010 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
40. وألقت نائب الأمين العام للأمم المتحدة السيدة آشا روز ميغيرو الكلمة الافتتاحية للجمعية والتي أكدت فيها على أهمية مؤتمر الاستعراض المقبل: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي حجر الزاوية في نظامنا للعدالة الجنائية الدولية. ولذلك فليس أساس المحكمة هو الذي سيكون قيد الاستعراض فحسب، بل مستقبل العدالة الجنائية الدولية كذلك". 

41. وواصلت الجمعية مناقشاتها حول جريمة العدوان، ولا سيما من خلال مسألتين: أولا، ما إذا كان يتعين على دولة معتدية معينة قبول اختصاص المحكمة في النظر في الجريمة، وثانيا، ما اذا كان يتعين على الامم المتحدة ومجلس الأمن تحدد وقوع عمل عدواني قبل قيام المحكمة بممارسة اختصاصها، وما هي آليات الانتقاء القضائية التي يمكن تطبيقها في حالة عدم وجود تحديد من هذا القبيل من قبل المجلس، وذلك قبل قيام المحكمة بمتابعة هذه المسألة.
42. كما سيقوم مكتب الجمعية بإعداد بيان وزاري رفيع المستوى، فضلا عن دعوة الدول الأطراف والمراقبين إلى تقديم تعهدات حول طائفة واسعة من المسائل التي تشمل، في جملة أمور، التعهدات بالمصادقة على نظام روما الأساسي أو اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، واعتماد تنفيذ التشريعات، وتوفير التعاون للمحكمة عن طريق تنفيذ أحكام الاتفاقات، والمساعدة في حماية الشهود، والمساهمة في الصندوق الاستئماني للضحايا، الخ.
43. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إعداد مشروعي قرارين أحدهما عن أثر نظام روما الأساسي على الضحايا والمجتمعات المحلية المتأثرة، والآخر عن التكامل، وذلك ليتم النظر فيهما من قبل المؤتمر.
44. في 23 آذار/مارس 2010 أودعت بنغلاديش وثيقة مصادقتها، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى 111 دولة.
45. وفيما يتعلق بقضايا محددة تحت البند العريض "تقييم نظام العدالة الدولية"، تم تحديد أربعة مجالات.  

1- أثر نظام روما الأساسي على الضحايا والمجتمعات المتضررة
46. تقرر أن تتم المناقشات حول تأثير نظام روما الأساسي على الضحايا والمجتمعات المتضررة في شكل لجنة يعقبها اجتماع طاولة مستديرة.
47. وينبغي على المناقشات ألا تتناول توقعات الضحايا في ما يتعلق بالمحكمة ونظام العدالة الدولية وتجارب وتصورات عمل المحكمة، ولكن أيضا تحديد، ومن خلال الحوار، المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز الأثر الإيجابي لنظام روما الأساسي والطريقة التي اكتسبوا من خلالها الخبرة. 

49. ومن المتوقع أن يتم التوصل الى النتائج التالية:
أ) إعلان عالي المستوى ربما يكون كجزء من إعلان أوسع حول مؤتمر الاستعراض. 
ب) مشروع قرار بشأن الآثار المترتبة على نظام روما الأساسي على الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة. 
ج) التبرعات وتنفيذ التدابير والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالضحايا والشهود. 
د) زيادة الدعم المالي للصندوق الاستئماني للضحايا. 
ه) التقرير النهائي مع مجموعة من الاستنتاجات والمساهمات والوثائق ذات الصلة.
2- السلام والعدالة
50. سيتم إجراء المناقشات فيهذا الموضوع خلال مؤتمر الاستعراض على شكل لجنة كذلك. وسيتم تقسيم محادثات اللجنة في أربعة مواضيع فرعية والتي تم توجيه الدعوة إلى عدة خبراء لصياغة أوراق خلفية عنها: 
أ) أهمية العدل في تحقيق السلام: دور آليات العدالة الدولية الذي يمكن أن تقوم به في تسهيل عمليات السلام والتحولات.
ب) إدارة تحديات دمج جهود العدالة وعمليات السلام: الطرق التي يمكن من خلال جعل المساءلة وجهود السلام متكاملة، والتحديات التي يمكن مواجهتها في هذا السياق. 
ج) الحقيقة والمصالحة كمكملات للعدالة الجنائية: الدور الذي يمكن أن يلعبه قول الحقيقة والمصالحة في استكمال الآليات الرسمية للعدالة الجنائية، والمساعدة في تأمين السلام.
د) حماية مصالح الضحايا: التحديات الماثلة في حماية مصالح الضحايا في أي حالة من الحالات بعد انتهاء الصراع.
وتم الاتفاق على أن تتم صياغة نتائج عمل اللجنة على شكل موجز من قبل الوسيط. كما تم توقع نشر أوراق الخلفية التي سيعدها الخبراء، والتقارير التي سيتم تقديمها من قبل المتحدثين الرئيسيين والمحاضرين على حد سواء.
3- التكامل
51. تم اقتراح تنظيم حلقة نقاش بعنوان "الاهتمام بمبدأ التكامل: سد فجوة الإفلات من العقاب"، والتي ستناقش، في جملة أمور، ما يلي:
أ) التداول حول مبدأ التكامل. 
ب) النظر في التطبيق العملي للتكامل ونظام روما الأساسي. 
ج) تحديد معنى وضرورة "التكامل الإيجابي". 
د) استطلاع التنفيذ العملي للتكامل الإيجابي وتمكين السلطات القضائية الوطنية.
وتم رفع مشروع قرار حول هذا الموضوع إلى مؤتمر الاستعراض.
4- التعاون
52. سيتم خلال مؤتمر الاستعراض عقد جولتين من مناقشات المائدة المستديرة للنظر في مسألة التعاون، وخاصة العناصر التالية :
أ) تنفيذ التشريعات: القضايا المحددة من قبل الدول الأطراف والممارسات الجيدة في هذا المجال.
ب) الاتفاقات والترتيبات التكميلية وغيرها من أشكال التعاون والمساعدة: التجارب المتعلقة بالمحكمة وغيرها من الهيئات القضائية الدولية، والنظر في التحديات وكيف يمكن التغلب عليها.

ج) التحديات التي تواجهها الدول الأطراف فيما يتعلق بطلبات التعاون: كيف يمكن التغلب على هذه التحديات.
د) التعاون مع الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية الأخرى بما فيها الهيئات الإقليمية: النظر في الوضع الراهن والسبل التي يمكن من خلالها تطويره.
ه) تعزيز المعرفة والوعي ودعم المحكمة.
54. وسيتم عرض نتائج مناقشات المائدة المستديرة، بما في ذلك الاستنتاجات الرئيسية، في موجز او في تقرير.
5- جريمة العدوان
55. ستتم مناقشة مقترحات الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان خلال مؤتمر الاستعراض.
C. الحالات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية
56. يقوم مكتب المدعي العام بإجراء التحقيقات في أربع حالات هي: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور، والسودان. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وافقت الدائرة الابتدائية الثانية في 31 آذار/مارس 2010 على منح المدعي العام صلاحية فتح تحقيق حول الوضع في كينيا.
57. ويقوم مكتب المدعي العام بدراسة الوضع في كل من أفغانستان وكولومبيا وساحل العاج وجورجيا وفلسطين وغينيا.
58. (1) لقد كانت قضية جمهورية أفريقيا الوسطى ثالث إحالة إلى المدعي العام من دولة طرف، بعد الإحالتين الواردتين من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولقد قامت حكومة جمهورية افريقا الوسطى بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في 22 كانون الاول/ديسمبر 2004، وتم فتح تحقيقات الإدعاء في 22 أيار/مايو 2007. وإن الشخص الأول الذي سيواجه المحاكمة في التحقيق الذي تجريه المحكمة في جرائم جمهورية افريقيا الوسطى هو النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا غومبو. ومن المقرر ان تبدأ محاكمته في 14 تموز/يوليو 2010.
فتح التحقيق
59. تلقى المدعي العام يوم 7 كانون الثاني/يناير 2005 رسالة من حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى تحيل فيها "وضع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة في أي مكان على أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى منذ الاول من تموز/يوليو 2002..." وردا على هذه الرسالة أعلن المدعي العام بأنه سيقوم بإجراء تحليل دقيق لتحديد ما إذا كان من الممكن الشروع في التحقيق.
60. في قرار صادر في 11 نيسان/أبريل 2006 رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية) في جمهورية افريقيا الوسطى جزئيا رفع استئناف ضد قرار محكمة الاستئناف في بانغي الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2004، والتي اعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية فقط هي القادرة على القيام بتحقيقات فعالة في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ الاول من تموز/يوليو 2002. وبينت محكمة النقض بأن نظام العدالة السائد غير قادر على إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية فعالة. وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد ذكر في وقت سابق أنه بانتظار قرار محكمة النقض حول فتح تحقيق في جمهورية أفريقيا الوسطى على أساس مبدأ التكامل الوارد في نظام روما الأساسي.
61. في 22 أيار/مايو 2007 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو عن فتح تحقيق في الجرائم الخطيرة التي يُزعم أنها ارتُكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى بالتزامن مع ذروة العنف التي وقعت في عامي 2002 و2003. وأشار اعلان المدعي العام إلى التركيز على العنف الجنسي في اشارة الى مئات الضحايا لحالات الاغتصاب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت "خاصة بقسوة". واوضح ان هذه هي المرة الاولى التي يقوم فيها "بفتح تحقيق في أي ادعاءات حول ارتكاب جرائم جنسية فاقت بعددها عدد عمليات القتل المزعومة". 
قضية بيمبا
62. إن جان بيير بيمبا غومبو هو المشتبه به الأول وأول معتقل في قضية جمهورية افريقيا الوسطى. وكان بيمبا رئيس والقائد العام لـ "حركة تحرير الكونغو". وهو النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وعضو مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية.
63.في 23 أيار/مايو 2008، أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية أمر اعتقال مختوم بحق جان بيير بيمبا غومبو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وتم إعلان أمر الاعتقال يوم 24 أيار/مايو 2008. وفي الـ24 من أيار/مايو 2008 تم اعتقال بيمبا من قبل السلطات البلجيكية ونقل إلى مركز اعتقال المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 3 تموز/يوليو 2008. وعُرض بيمبا للمرة الأولى أمام قضاة الدائرة الابتدائية الثالثة في اليوم التالي.
64. في 12 كانون الثاني/يناير 2009 تم عقد جلسة استماع تأكيد الاتهامات لمدة ثلاثة أيام. ونتيجة لذلك قررت الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية في 15 حزيران/يونيو 2009 أن بيمبا سوف يواجه المحاكمة. واكدت تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (الاغتصاب والقتل)، وثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب (الاغتصاب والقتل والنهب) ضد جان بيير بيمبا غومبو، وتم إرسال قضيته للمحاكمة. وتم ارتكاب الجرائم المتهم فيها بيمبا في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الفترة من 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002 إلى 15 آذار/مارس 2003.
65. يوم 25 حزيران/يونيو 2010، قررت الدائرة الابتدائية الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية تأجيل افتتاح محاكمة بيمبا التي كانت مقررة من 5 تموز/يوليو إلى 14 تموز/يوليو 2010. وتم إرجاع هذا التأجيل إلى أسباب إدارية، وخاصة الى التغيير في تشكيل هيئة المحكمة، وتيسير الإعدادات اللازمة لبدء المحاكمة. وسوف تعقد الدائرة الابتدائية جلسة استماع في 14 و15 تموز/يوليو 2010 لسماع البيانات الافتتاحية من الأطراف والمشاركين، وللتعامل مع أية أمور إدارية متعلقة بالمحاكمة. وسوف تستأنف جلسات الاستماع في 30 آب/أغسطس 2010 بعد انقضاء العطلة القضائية.
الدائرة الابتدائية 
66. في 19 آذار/مارس 2009 أحالت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قضية الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الدائرة الابتدائية الثانية التي تتألف من القاضي هانز بيتر كول، والنائب الثاني لرئيس المحكمة القاضي ترندافيلوفا ايكاترينا، والقاضي كونو تارفوسير. وكانت قضية جمهورية افريقيا الوسطى قد أحيلت في وقت سابق الى الدائرة الابتدائية الثالثة التي تم حلها الآن.
67. (2) جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم إصدار أربعة مذكرات توقيف متعلقة بقضية جمهورية الكونغو الديمقراطية.
68. تمت إحالة قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدائرة الابتدائية الأولى التي تتكون من القاضي سيلفيا شتاينر رئيس المحكمة، والقاضي سانجي ماسينونو موناغينغ، والقاضي كونو تارفوسير. 

69. وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية مكتبا ميدانيا في كينشاسا يضم ممثلين عن الإعلام العام ودائرة التوثيق التابعة لقلم المحكمة.
تحقيقات جمهورية الكونغو الديمقراطية 
70. أحيلت القضية رسميا من قبل حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 19 نيسان/أبريل 2004، وطلب من المدعي العام التحقيق إذا كانت الجرائم المرتكبة التي تقع ضمن الاختصاصات المنصوص عليها للمحكمة قد وقعت في أي مكان من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ نفاذ نظام روما الأساسي في الاول من تموز/يوليو 2002. في هذه الرسالة التزمت الحكومة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في عملها.
71. يوم 23 حزيران/يونيو 2004، وبعد إجراء تحليل دقيق للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة في المنطقة الشرقية من إيتوري، أعلن المدعي العام قراره فتح التحقيق الأول للمحكمة الجنائية الدولية.
قضية لوبانغا
72. في 17 آذار/مارس 2006، أُعلن عن مذكرة التوقيف الأولى في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية بحق زعيم حركة اتحاد الوطنيين الكونغوليين السياسية العسكرية توماس لوبانغا دييلو. وتم عتقال لوبانغا ونقله إلى لاهاي. وفي 20 آذار/مارس 2006 عُرض توماس لوبانغا دييلو للمرة الأولى على الدائرة الابتدائية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية، وتم عقد جلسات استماع لتأكيد التهم الموجهة لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2007، أكدت الدائرة الابتدائية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة إلى توماس لوبانغا دييلو، وأرسلت القضية المرفوعة ضده إلى المحاكمة. ورأت الدائرة بأن الأدلة كانت كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن لوبانغا مسؤول جنائيا بوصفه شريكا في الجرائم الواردة بالتهم الثلاث الموجهة إليه والتي تم ارتكابها ابتداءا من شهر أيلول/سبتمبر 2002 وذلك عندما تأسست القوات الوطنية لتحرير الكونغو، وانتهاء في الـ13 من آب/أغسطس 2003. واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوبانغا بارتكاب ثلاثة جرائم حرب: 1- تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، 2- فرض التجنيد الالزامي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، 3- استخدام الأطفال تحت سن الخامسة عشرة في المشاركة في الأعمال العدائية.
73. قامت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية (التي تتألف من الرئيس القاضي ادريان فولفورد، والقاضي اليزابيث أوديو بنيتو، والقاضي رينيه بلاتمان) خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2007 إلى كانون الثاني/يناير 2008 بعقد جلسات استماع في قضية لوبانغا بهدف التمهيد لإعداد المحاكمة. وفي 13 آذار/مارس 2008 قررت الدائرة الابتدائية الاولى البدء بالمحاكمة في قضية توماس لوبانغا دييلو يوم 23 حزيران/يونيو 2008.
74. في 16 حزيران/يونيو 2008، أعلنت المحكمة وقف الإجراءات في قضية لوبانغا لأن الإدعاء لم يتمكن من توفير المواد الضرورية التي يحتمل أن تكون سببا في تبرئة لوبانغا. وفي الثاني من تموز/يوليو 2008 أصدرت الدائرة الابتدائية الاولى أمرا بالإفراج غير المشروط عن توماس لوبانغا دييلو. وتقدم الادعاء باستئناف يطالب فيه وتم إعطاء الاستئناف مفعول توقيفي بمعنى أن المتهم لن يغادر مكان الاعتقال حتى تتمكن دائرة الاستئناف من إيجاد حل للمسألة. 
75. في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أمرت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية الدائرة الابتدائية الاولى بإعادة النظر في قرار الافراج عن توماس لوبانغا دييلو مع الأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة. واتفقت دائرة الاستئناف مع قرار الدائرة الابتدائية الصادر في حزيران/يونيو بإيقاف المحاكمة بسبب عدم قدرة الإدعاء، في ذلك الوقت، على الكشف عن معلومات معينة نتيجة لاتفاقات سري مع الأمم المتحدة وغيرها ممن قدموا معلومات حول القضية. وأكدت دائرة الاستئناف أن الأمر راجع إلى الدائرة الابتدائية لاستئناف المحاكمة عندما ترى أنه من الممكن إجراء محاكمة عادلة. 
76. في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها برفع وقف الإجراءات في قضية لوبانغا وبسبب تراجع الأسباب التي كانت وراء فرض الوقف. وأعلن قضاة المحكمة بأن المحاكمة سوف تبدأ في 26 كانون الثاني/يناير 2009. وقررت الدائرة الابتدائية الأولى كذلك عدم الموافقة على الإفراج أو الإفراج المؤقت عن السيد توماس لوبانغا دييلو.
77. في 26 كانون الثاني/يناير 2009، تم افتتاح جلسات المحاكمة في القضية المرفوعة ضد توماس لوبانغا دييلو في لاهاي. وكان زعيم اتحاد الوطنيين الكونغوليين متهم بحشد وتجنيد الجنود الأطفال للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية. ويشارك الادعاء والدفاع وقلم المحكمة وثمانية ممثلين قانونيين عن الضحايا يمثلون 93 من ضحايا الجرائم في جلسات المحاكمة.
كاتانغا-قضية نغودجولو شوي 
78. بدأت محاكمة أمراء الحرب الكونغوليين جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو شوي في يوم الـ24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والتي تعتبر ثاني محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية. وإن كلا من كاتانغا ونغودجولو متهمان بارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في قرية بوغورو في مقاطعة إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس من عام 2003.
79. في 18 تشرين الاول/أكتوبر 2007، تم إصدار وإعلان مذكرة اعتقال تشمل قائمة من تسع تهم بارتكاب جرائم حرب وأربع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في إقليم إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد جيرمان كاتانغا الذي كان قائد قوات المقاومة الوطنية في ايتوري. وتشمل الأفعال المتهم فيها كاتانغا القتل أو القتل العمد، والأفعال اللاإنسانية، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، واستخدام الأطفال للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والهجوم المتعمد ضد السكان المدنيين، والنهب، وتدمير الممتلكات. وقد صدر أمر بالقبض على كاتانغا في الثاني من تموز/يوليو إلا أنه تم إعلان أمر القاء القبض يوم 18 تشرين الاول/أكتوبر 2008. وقام كاتانغا بتسليم نفسه الى السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في 17 تشرين الاول/أكتوبر 2007. وكان أول ظهرو له امام المحكمة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007 في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
80. في السابع من شباط/فبراير 2008، تم إصدار أمر بإلقاء القبض يشمل قائمة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مماثلة ضد ماتيو نغودجولو شوي الزعيم السابق للجبهة الوطنية للادماج والعقيد في الجيش الوطني في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وصدرت مذكرة التوقيف في السادس من تموز/يوليو 2007 ولكنه نشرت في السابع من شباط/فبراير 2008. وتم تسليم نغودجولو شوي من قبل سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية ونقل إلى لاهاي في السابع من شباط/فبراير 2008. وظهر ماتيو نغودجولو شوي للمرة الأولى أمام الدائرة الابتدائية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية في 11 شباط/فبراير 2008.
81. في 10 آذار/مارس 2008، قررت الدائرة الابتدائية الاولى ضم قضيتي كاتانغا ونغودجولو شوي نظرا لان جهتي الدفاع كانتا تعملان على الجرائم نفسها التي كانت مقررة مبدئيا في 28 شباط/فبراير 2008، وبعد ذلك وفي 21 أيار/مايو 2008 تم تأجيل جلسة الاستماع مرتين من قبل الدائرة لإعطاء مزيد من الوقت كي تستعد الأطراف المعنية. وخلال الفترة من 27 حزيران/يونيو-16 تموز/يوليو 2008 أجرت الدائرة الابتدائية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية جلسات إقرار التهم في القضايا المرفوعة ضد جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو شوي. وتم تمثيل جيرمان كاتانغا من قبل ديفيد هوبر، وماثيو نيجودجولو شوي من قبل جان بيير كيليندا كاكينغي باسيلا. وشارك 57 ضحية في الجلسات من خلال ممثليهم القانونيين كارين بابيتا باياغاندو وجوزيف كيتا وجان لويس غيليسين وفرانك موليندا وهيرف دياكيسي.

82. في 26 أيلول/سبتمبر 2008 أرسلت الدائرة الابتدائية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية القضايا المرفوعة ضد جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو شوي إلى المحاكمة وذلك بعد تأكيد كل التهم الثلاثة الموجهة إليهما. وأكد قضاة الدائرة الابتدائية ارتكاب سبع جرائم حرب وثلاث جرائم ضد الانسانية ضدهما. ولم تتوافر الادلة الكافية لمحاكمة كاتانغا ونغودجولو على تهم المعاملة غير الإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية والأفعال اللاإنسانية. وفي قرار صدر في 27 آذار/مارس 2009 حددت الدائرة الابتدائية الثانية تاريخ بدء المحاكمة في القضايا التي يواجه فيها الإدعاء كلا من جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو شوي في يوم الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2009. وفي يوم 31 آب/أغسطس 2009 قررت الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية تأجيل بدء المحاكمة إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
قضية نتاغاندا
83. في 29 نيسان/أبريل 2008 أصدرت الدائرة الابتدائية الاولى أمرا بإلقاء القبض على السيد بوسكو نتاغاندا النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات الوطنية لتحرير الكونغو، والزعيم الحالي للجماعة المسلحة المسماة حزب المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب والتي تنشط في شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتضمن أمر إلقاء القبض ثلاثة جرائم حرب هي: 1- تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، 2- التجنيد الالزامي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، 3- استخدام الأطفال تحت سن الخامسة عشرة في المشاركة بنشاط في الأعمال العدائية. ويعتبر أمر الاعتقال هذا مذكرة التوقيف الرابعة التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
84. (3) في 29 تموز/يوليو 2004 قرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن هناك أساسا معقولا لفتح تحقيق في القضية المتعلقة بشمال أوغندا عقب إحالة القضية من قبل الحكومة الاوغندية في كانون الاول/ديسمبر 2003. وتم اتخاذ قرار فتح التحقيق بعد تحليل دقيق للمعلومات المتاحة وذلك لضمان تلبية متطلبات نظام روما الأساسي لفتح التحقيق.
85. في 14 تشرين الاول/أكتوبر 2005 تم الإعلان ونشر مذكرات التوقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدرت في تاريخ 8 تموز/يوليو 2005 من قبل الدائرة الابتدائية الثانية ضد خمسة من كبار قادة مقاومة جيش الرب وهم جوزيف كوني، وفنسنت أوتي، واوكوت اودهيامبو، ودومينيك أونغوين، ووراسكا لوكويا.
86. وفي يوم 30 ايلول/سبتمبر 2005، أشارت تقارير تناقلتها وسائل الاعلام انه تم قتل دومينيك اونجوين. وفي يوم السادس من تموز/يوليو 2006 أعلنت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية نتائج اختبارات الحمض النووي التي أجريت على الجثة التي زُعم أنها تعود لدومينيك اونجوين، وأشارت التقارير إلى أن الجثة لا تعود لدومينيك اونجوين.
87. في 11 تموز/يوليو 2007 تم إلغاء كافة الإجراءات ضد راسكا لوكويا بسبب وفاته. كما أفادت وسائل الإعلام بوفاة زعيم مقاومة جيش الرب فينسنت اوتي. 
88. تمت إحالة قضية أوغندا إلى الدائرة الابتدائية الثانية التي تتألف من القاضي هانز بيتر كول، والقاضي ايكاترينا ترندافيلوفا، والقاضي كونو تارفوسير. 
89. أنشأت المحكمة الجنائية الدولية مكتبا ميدانيا في كمبالا بأوغندا لدعم العملية في أوغندا.
90. (4) تم فتح التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية الوضع في قضية دارفور بالسودان رسميا من قبل المدعي العام في السادس من حزيران/يونيو 2005 بعد إحالة القضية إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة. ومنذ إحالة القضية صدرت ثلاثة مذكرات توقيف ضد كل من أحمد هارون، وعلي كوشيب، وعمر حسن أحمد البشير. ولم يتم تنفيذ أي من أوامر الاعتقال الثلاثة المعلقة بسبب قيام الحكومة السودانية بالتحدي العلني ورفض استمرار التعاون مع المحكمة والمجتمع الدولي. كما صدرت مذكرة دعوة الى المثول امام المحكمة ضد بحر إدريس أبو جردة، لكن القضاة قرروا مؤخرا أن قضيته لن تذهب إلى المحاكمة في هذه المرحلة. وفي يوم 16 تموز/يونيو 2010  وصل المشتبه بهم عبد الله باندا اباكير نورين وصالح محمد جيربو جاموس طوعا إلى لاهاي في استجابة لدعوات المثول أمام المحكمة. وتم تحديد يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 للبدء بجلسات تأكيد التهم الموجهة. 

القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية
91. هناك أربع قضايا جارية حاليا بخصوص المحاكمة المتعلقة بدارفور، ولا يزال ثلاثة من المشتبه بهم طليقين وغير رهن الاعتقال، ولكن اثنين آخرين من المتهمين أتيا طوعا للمثول أمام المحكمة في 16 حزيران/يونيو 2010.
القضية التي يقف فيها الادعاء ضد احمد محمد هارون "أحمد هارون"، وعلي محمد علي عبد الرحمن "علي كوشيب":
92. في الثاني من أيار/مايو 2007 أصدرت الدائرة الابتدائية الاولى مذكرات توقيف بحق وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد محمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في دارفور ما بين عامي 2003 و2004.
القضية التي يقف فيها الادعاء ضد السيد عمر حسن البشير:
93. في الرابع من آذار/مارس 2009، أصدرت الدائرة الابتدائية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور خلال الأواع الخمسة الماضية. وتعتبر مذكرة توقيف البشير الاولى التي تصدر من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة لا يزال في منصبه. وفي الثالث من شباط/فبراير 2010 قررت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية وبالاجماع إرجاع قرار الدائرة الابتدائية الأولى بعدم شمل جريمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وتم توجيه الدائرة الابتدائية إلى أن تقرر ما اذا كان ينبغي تمديد مذكرة التوقيف لتغطية جريمة الإبادة الجماعية بالاستناد إلى معيار إثبات صحيح.
القضية التي يقف فيها الادعاء ضد بحر إدريس أبو جردة:
94. في 17 أيار/مايو 2009 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية بأن الدائرة الابتدائية الاولى قد أصدرت أمر بالمثول امام المحكمة لزعيم المتمردين بحر إدريس أبو جردة وذلك جرائم حرب ارتكبت أثناء الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في قاعدة حسكنيتة العسكرية في دارفور بالسودان في شهر أيلول/سبتمبر 2007. وكانت هذه المرة الأولى التي تقوم فيها قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالحضور بدلا من أمر بإلقاء القبض نظرا لأنهم رأوا بأن هذا الاجراء كفيل بمثول المتهم أمام المحكمة. وظهر أبو جردة أمام المحكمة الجنائية الدولية في 18 أيار/مايو 2009. وخلال الفترة من 19-29 تشرين الاول/أكتوبر 2009 عقدت الدائرة الابتدائية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية جلسة علنية للنظر في الأدلة المتوافرة ضد أبو جردة. وفي الثامن من شباط/فبراير 2010 رفضت الدائرة تأكيد التهم الموجهة إلى أبو جردة، وبالتالي رفضت المضي قدما في قضية محاكمته. وعلى الرغم من أن القضاة أصروا على أن القضية كانت تشكل درجة كافية من الخطورة إلا أن الدائرة الابتدائية أشارت إلى الافتقار إلى الأدلة التي تثبت أن جردة شارك في خطة الهجوم المشتركة على قاعدة حسكنيتة. ومن المرجح أن يسعى الادعاء إلى استئناف القرار، أو أن يطلب مرة أخرى من الدائرة تأكيد التهم الموجهة إلى أبو جردة إذا تم دعمها بأدلة إضافية.
القضية التي يقف فيها الادعاء ضد عبد الله باندا اباكير نورين وصالح محمد جيربو جاموس

95. في 17 آب/أغسطس 2009 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الدائرة الابتدائية كانت قد أصدرت أمرا بالمثول أمام المحكمة إلى كل من عبد الله باندا اباكير نورين وصالح محمد جيربو جاموس. وإن كلا باندا وجيربو متهمين بثلاث تهم ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم في 29 أيلول/سبتمبر 2007 ضد بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وبعثة حفظ السلام المتمركزة في موقع قاعدة حسكنيتة العسكرية في محلة أم كدادة بشمال دارفور. وفي 16 حزيران/يونيو 2010 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية وصول باندا وجيربو إلى لاهاي. وحددت الدائرة الابتدائية تاريخ جلسة إقرار التهم في القضية ضدهما في الـ22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
96. ويدرس القضاة طلب المدعي العام المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لإصدار مذكرة توقيف أو أمر مثول امام المحكمة لشخصين آخرين يشتبه بأنهم شاركوا في الهجوم على قاعدة حسكنيتة.
فتح التحقيق
97. في 31 آذار/مارس 2005 تمت إحالة قضية دارفور في السودان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 1593(2005)، الذي يحدد بأن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. 
98. وتسلم المدعي العام في وقت لاحق الوثائق المحفوطة في أرشيف الأمم المتحدة للجنة التحقيق الدولية في دارفور، بالاضافة الى قائمة مختومة لأسماء أفراد بعينهم مشتبه بهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة في دارفور والسودان.
99. وبعد الدراسة المتأنية لآلاف الوثائق من مصادر متنوعة، وإجراء مقابلات مع أكثر من 50 خبيرا مستقلا، افتتح المدعي العام رسميا تحقيقاته حول قضية دارفور يوم السادس من حزيران/يونيو 2005. وبحسب ما ينص عليه القرار 1593 فقد كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقديم تقاريره حول التقدم المحرز في تحقيقاته في قضية دارفور إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر. 

الدائرة الابتدائية 

100. تمت إجالة قضية الوضع في دارفور بالسودان إلى الدائرة الابتدائية الأولى التي تتألف من الرئيس القاضي سيلفيا شتاينر، والقاضي سانجي ماسينونو موناغينغ، والقاضي كونو ترافوسير. 

101. (5) تعتبر قضية كينيا القضية الخامسة في المحكمة الجنائية الدولية، وفي 31 آذار/مارس 2010 أذن قضاة الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في كينيا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات خلال الفترة من 2007-2008. وكانت هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها المدعي العام صلاحياته التلقائية في فتح تحقيق دون استلام إحالة من الحكومة أو من قبل مجلس الامن الدولي حول حالة كينيا.
فتح التحقيق:
102. في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو إذن الدائرة الابتدائية الثانية لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كينيا خلال الفترة من 2007-2008. 
103. في 18 شباط/فبراير 2010 طلب قضاة الدائرة الابتدائية إيضاحات ومعومات إضافية من المدعي العام لكي تقرر فتح التحقيق. وفي يوم الثالث من آذار/مارس 2010 قدم الادعاء رده على طلب التوضيح المذكور. 

104. في 31 آذار/مارس 2010، وفي قرار تم اتخاذه بالاغلبية، وجد قضاة الدائرة الابتدائية الثانية أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء التحقيق، وان الوضع على ما يبدو يدخل في اختصاص المحكمة.
خلفية:
105. لقد وقعت كينيا وصادقت على نظام روما الأساسي وبالتالي فهي دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية. وبانضمامها الى النظام الاساسي كدولة طرف فقد قبلت كينيا اختصاص المحكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكب على أراضيها أو من قبل أحد مواطنيها، مما يفتح الباب أمام تحقيق المدعي العام في الأعمال التي لا يجري التحقيق والمحاكمة فيها من قبل السلطات الوطنية.
في 16 تموز/يوليو 2009 استلم المدعي العام ستة صناديق تحتوي على وثائق ومواد داعمة للتحقيق تم جمعها من قبل لجنة (واكي) والتي هي لجنة دولية لتقصي الحقائق أنشأتها الحكومة الكينية للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت خلال الفترة من كانون الاول/ديسمبر 2007 وشباط/فبراير 2008 في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وتضمنت الوثائق مظروف مغلق يحتوي على قائمة بأسماء المشتبه فيهم الذين حددتهم لجنة (واكي) والمسؤولين عن اعمال العنف.
106. كما تلقى المدعي العام معلومات من السلطات الكينية حول تدابير حماية الشهود، وحول وضع الإجراءات القانونية التي تتبعها السلطات الوطنية. ولقد أثمرت الجهود الوطنية الكينية الى الآن حول محاولة إيجاد حلول لمسألة أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في كينيا، بالاضافة الى البدء بالمناقشات في الحكومة حول استخدام الجهاز القضائي العادي بدلا من تشكيل محكمة خصيصا لهذا الغرض. وفشلت التعديلات الدستورية التي كان من المفترض أن تساهم في تشكيل محكمة خاصة، بحسب ما أوصت به لجنة (واكي)، في الحصول على توافق الآراء المطلوب في البرلمان، الامر الذي عنى بأن الحكومة الكينية قد تأخرت عن الموعد النهائي لبدء المحاكمات بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2009 وهو الموعد النهائي المتفق عليه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووفد الحكومة الكينية الذي زار المحكمة الجنائية الدولية في الثالث من تموز/يوليو 2009.
الدائرة الابتدائية: 
107. في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 قامت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية بإحالة قضية كينيا إلى الدائرة الابتدائية الثانية التي تتألف من القاضي هانز بيتر كول، والنائب الثاني لرئيس المحكمة القاضي ترندافيلوفا ايكاترينا، والقاضي كونو ترافوسيير. 

IV. دراسة هذا البند خلال العام 2009 في الجمعية العامة للامم المتحدة 
A. تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للدورة الـ64 للجمعية العامة للأمم المتحدة: 17 أيلول/سبتمبر 2009
108. تم تقديم التقرير السنوي الخامس للمحكمة الجنائية الدولية (التي سيشار اليها فيما يلي بـ"المحكمة") إلى الدورة الـ64 للجمعية العامة (A/64/356) وفقا للمادة السادسة من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية
. ويغطي التقرير التطورات الرئيسية في أنشطة المحكمة وغيرها من التطورات ذات الصلة بالعلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة.
109. وتم تقديم تقرير موجز عن الحالات المعروضة على المحكمة كما وردت في الحالات المعروضة امام المحكمة أعلاه. 
110. وتعتمد المحكمة، في تنفيذ مهامها، على تعاون الدول، والمنظمات الدولية، واﻟﻤﺠتمع المدني، وفقا لنظام روما الأساسي والاتفاقات الدولية التي أبرمتها المحكمة. ومن بين اﻟﻤﺠالات التي تطلب المحكمة من الدول التعاون فيها، والتحليل، والتحقيق، وإلقاء القبض على الأشخاص وتسليمهم، وحماية الشهود، وإنفاذ الأحكام. 

111. ومع أن المحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة، فإنها ترتبط بها بروابط تاريخية وقانونية وتشغيلية وثيقة. وتُنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بالأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي واتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المحكمة تطوير تعاونها مع الأمم المتحدة. ولقد سهل الدعم اللوجستي المقدم من الأمم المتحدة وبشكل كبير عمل المحكمة في هذا المجال. وواصل مكتب الشؤون القانونية لعب دور قيادي في تسهيل التعاون. إن الاتصالات المنتظمة والوثيقة بين المحكمة ومقر الأمم المتحدة كان له دور فعال في تسهيل التعاون. وفي هذا الصدد فقد لعب مكتب الاتصال التابع للمحكمة في نيويورك، كونه المحور الرئيسي للاتصال مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، دورا أساسيا في التعامل مع المسائل المتعلقة بالتعاون.
112. وقدمت المحكمة طلبات عديدة إلى الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية للتعاون معها ومساعدتها. وعملا بالمادة 87 من نظام روما الأساسي، فإن مضمون هذه الطلبات والاتصالات ذات الصلة بها هو في اغلب الاحيان سري بطبيعته.
113. وتواصلت الجهود لوضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد الافريقي والمحكمة، كما تمت مواصلة المناقشات حول اتفاق تعاون ممكن مع منظمة الدول الأمريكية. وفي عام 2009 وبناء على طلب جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أرسلت المحكمة بعثة إلى أديس أبابا لدراسة مدى جدوى إنشاء مكتب اتصال في الاتحاد الافريقي. وأبلغت المحكمة هذا الامر إلى الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وهي في انتظار قرار الجمعية العامة الذي سيصدر عن دورتها الثامنة المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
114. انتخبت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ستة قضاة . وفي 11 آذار/مارس 2009، تولى مناصبهم كل من القضاة جويس الوش، وسانجي ماسينونو، وكريستين  فان دي وينغارت، وسونو تارفوسير، في حين أُنتخب القاضي فوميكو سايغا، بصفة مبدئية في عام 2007 ليكمل الفترة المتبقية لقاضي سابق، وقد بدأ فترة ولاية جديدة. وفي 24 نيسان/أبريل 2009 توفيَّ القاضي سايغا. وستجرى انتخابات لشغل وظيفتين قضائيتين شاغرتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. 
115. وفي 11 آذار/مارس، وعقب أداء القضاة لليمين، اجتمع القضاة في جلسة عامة، وانتخبوا رئاسة المحكمة. وُأنتخب القاضي سانغ - هيون سونغ، رئيسا، والقاضي فاتوماتا ديمبيلي ديار نائبا أول للرئيس والقاضي هانس - بيتر كول نائبا ثانيا للرئيس. وسيعملون في تلك المناصب لفترة ثلاثة أعوام.
116. وفي التاسع من أيلول/سبتمبر 2008 انتخب قضاة المحكمة في جلسة عامة، السيد ديدييه دانيال بريرا نائبا أول لمسجل المحكمة. وبدأ فترة شغله للمنصب ومدتها خمس سنوات في 17 تشرين الأول/أكتوبر. 

117. وفي 26 تشرين الثاني /نوفمبر 2008 أعلن مكتب المدعي العام عن تعيين الأستاذة كاثرين ماك كينون مستشارة خاصة للمدعي العام للشؤون الجنسانية . وفي 19 حزيران/يونيو 2009، أعلن المكتب عن تعيين جوان مينديز مستشارة خاصة للمدعي العام لشؤون منع الجريمة. وكلتاهما تعملان بصفة فخرية.
118. لقد شهدت المحكمة تطورات هائلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع بدء المحاكمة الأولى، وتأييد الاتهامات الموجهة إلى ثلاثة أفراد، والمثول الطوعي الأول لمتهم عملا بأمر استدعاء للمثول وإصدار أمر بإلقاء القبض في مواجهة رئيس دولة . وأصدر القضاة قرارات بشأن جوانب أساسية لنظام روما الأساسي، مثل مبدأ التكامل وحقوق المتهمين . وظل النظام الذي أرسته الدول في نظام روما الأساسي يعمل بشكل فعال . ومع ذلك استمرت التحديات، وليس هناك أكثر من تنفيذ الأوامر الثمانية بإلقاء القبض التي لا تزال معلقة.  
V. تقرير موجز حول اجتماع الطاولة المستديرة للخبرء القانونيين حول مؤتمر استعراض نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والذي تم تنظيمه بصورة مشتركة بين الحكومة الماليزية والحكومة اليابانية ومنظمة (AALCO) خلال الفترة ما بين 30-31 آذار/مارس 2010 في بوتراجايا بماليزيا.
119. يشكل النظر في التطورات المتصلة بالمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 1996 عنصرا هاما في برنامج عمل المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO). وإن الندوة الناجحة جدا حول "المحكمة الجنائية الدولية: القضايا الناشئة والتحديات المستقبلية" والتي نظمت بصورة مشتركة بين المنظمة القانونية الاستشارية آسيا وإفريقيا (AALCO) والحكومة اليابانية في الـ18 من آذار/مارس 2009 في العاصمة الهندية نيودلهي تعتبر شاهدا على ذلك. 

120. نحو تعزيز الولاية التي صدرت عن الدورة الـ48 لمنظمة (AALCO) والتي عقدت في بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة من 17-20 آب/أغسطس 2009، ونظرا لإدراك أهمية القضايا التي ستناقش في المؤتمر الاستعراضي، فقد قامت الأمانة العامة للمنظمة بمساعدة الدعم المالي والتقني الفعال من حكومات اليابان وماليزيا بتنظيم "اجتماع الطاولة المستديرة للخبراء القانونيين حول مؤتمر استعراض نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية" خلال الفترة ما بين 30-31 آذار/مارس 2010 في بوتراجايا بماليزيا. وكان الهدف من هذا الاجتماع إتاة الفرصة للخبراء القانونيين من الدول المشاركة لمناقشة القضايا التي سيتم تناولها في المؤتمر الاستعراضي.
121. تم افتتاح اجتماع المائدة المستديرة من قبل معالي السيد عبد الغني باتايل النائب العام في ماليزيا والرئيس الحالي لمنظمة (AALCO). وبالإضافة إلى كلمة معالي السيد النائب العام ألقى كل من السفير ياسوجي اشغاكي المساعد الخاص لوزير الشؤون الخارجية الياباني، والسيد الامين العام للمنظمة كلمات كذلك. وتم تقديم عرض موضّح حول موضوع "تعميم نظام روما للعدالة الدولية: دور المحكمة الجنائية الدولية" من قبل القاضي كونيكو أوزاكي في المحكمة الجنائية الدولية.
122. ودارت المناقشات خلال الاجتماع في ثلاثة مجموعات عمل ركزت على المواضيع التالية: 1- النظر في التقدم المحرز في العدالة الجنائية الدولية، 2- النظر في مقترحات تعديل نظام روما الأساسي: جريمة العدوان، 3- استعراض المادة 124 من نظام روما الأساسي وغيرها من المقترحات.
123. ترأس فريق العمل الاول المعني بنقطة "النظر في التقدم المحرز في العدالة الجنائية الدولية" السفير ياسوجي اشغاكي المساعد الخاص لوزير الشؤون الخارجية الياباني. واتفق كافة الوفود في المفاوضات التي تلت ذلك على أن مبدأ التكامل هو المبدأ الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن هذا المبدأ يحتاج إلى المزيد من التعزيز. وحذر المندوبون من الذهاب بعيدا جدا بمبدأ التكامل واستخدام مفهوم "التكامل الإيجابي" الامر الذي قد يسبب التباسا مع مفهوم "التكامل" على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وأعرب معظم المندوبين عن رغبتهم في أن يكون لهم موقف مشترك حول هذا المبدأ في المؤتمر الاستعراضي. أحد المندوبين أشارت إلى تجربة بلادها وذكرت أنه من المهم أن نتعلم من تجارب البلدان التي صادقت على نظام روما الأساسي ووضعت تشريعات وطنية تنفيذ لهذا الغرض. وقالت إنها تريد معرفة كيف تمكنت البلدان التي ليس لديها تشريعات محددة تشمل الجرائم التي حددت في نظام روما الأساسي من تجريم تلك الجرائم. كما أجاب الخبراء القانونيين الذين أشاروا كذلك إلى تجارب بلادهم في التصديق على نظام روما الأساسي على بعض الاسئلة التي طرحت من قبل الدول غير الأطراف حول بعض القضايا القانونية المحددة المتعلقة بالتشريعات الوطنية لتنفيذ نظام روما الأساسي.
124. وذكر أحد الوفود أن بعض الدول الأعضاء لمنظمة (AACLO) بما فيها جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية وإندونيسيا وباكستان وجمهورية مصر العربية قد اتخذت موقفا حول مسألة التكامل الواردة في ورقة الخلفية وإطار اللجنة وذلك في الدورة الثامنة المستأنفة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي عقدت خلال الفترة من 22-25 آذار/مارس 2010 في نيويورك. وأشاروا إلى أن ورقة الخلفية لا ينبغي لها أن تتجاوز المعلمات المحددة من قبل نظام روما الأساسي في مسألة تحديد عجز وعدم رغبة الدول. كما أن مصطلح "التكامل الإيجابي" قد يثير الالتباس مع مصطلح "التكامل" في معناه الحرفي الأصلي الذي ورد في الديباجة والمادة 1 من نظام روما الأساسي، لذلك يجب ان يتم حذف هذا المصطلح.
125. وفيما يتعلق بمسألة التعاون فقد اتفق معظم المندوبين على أنه من المهم بالنسبة للدول الأطراف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بصورة تمكنها من العمل بشكل صحيح. ومع ذلك فقد ذكرت مندوبة واحدة بأن بلادها تؤمن بـ"التعاون التقليدي" وبالتالي فلم تدخل في اتفاقات تعاون مع المنظمات الدولية. وحذر مندوب آخر على أنه في إطار مفهوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فإن الدول الاطراف لا ينبغي لها أن تحاول التأثير على أطراف ثالثة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأنه من المهم أن يتم احترام حقوق تلك البلدان. وبالتالي فقد كان من الضروري الحفاظ على نهج متوازن في تطبيق هذا المبدأ. وفي إطار مسألة التعاون فإن الاتفاقات الثنائية التي تم التوصل اليها بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى والتي تقوض سلامة النظام الأساسي ينبغي أن يتم النظر فيها خلال المؤتمر الاستعراضي. ويبدو أن هناك حاجة كذلك إلى النظر في العلاقة بين الفقرة 2 من المادة 27، والفقرة 1 من المادة 98 من نظام روما الأساسي.
126. وفيما يتعلق بموضوع السلام والعدالة، فقد أكد المندوبون على أنه سيكون أحد الجوانب الهامة التي ستتم مناقشتها في المؤتمر الاستعراضي، ونظرا لأنه لن يتم تبني قرار بشأنها فمن الضروري أن تشكل النتيجة النهائية انعكاسا دقيقا وواقعيا للمناقشات حول هذا الموضوع. وقال أحد المندوبين ان "السلام هو ما نراه في نهاية المطاف، وإن العدل هو الطريق إلى السلام". وذكر رئيس الجلسة في ملاحظاته ان هناك تبادلا نشطا للآراء في جلسة العمل، ولقد نوقشت هذه المسألة بطريقة إيجابية وتم التعبير بحرية وصراحة عن التحديات التي ستتم مواجهتها حول القضايا التى سيتم طرحها في مؤتمر الاستعراض.
127. ترأس فريق العمل الثاني المعني بموضوع "جريمة العدوان" السيد باتريك اوكوث جون كبير محامي الدولة في وزارة العدل في كينيا. وجرت مناقشات مكثفة حول جميع القضايا الثلاث الرئيسية المتصلة بجريمة العدوان وهي: تعريف الجريمة، والشروط اللازمة لممارسة الولاية القضائية من جانب المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجريمة، والمادة المتعلقة بالتعديل والتي تنطبق على هذه الجريمة. وذكر أحد المندوبين بأنه وفي ضوء تعريف جريمة العدوان على النحو الذي اقترحه فريق العمل الخاص المعني بجريمة العدوان والذي سيعرض أمام مؤتمر كمبالا، فإن المسألتين الرئيسيتين اللتين ينبغي تناولهما في المؤتمر الاستعراضي هما: 1- شروط ممارسة الاختصاص، 2- التعديلات بموجب المادة 121(4) أو(5). وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بتعريف جريمة العدوان والتي ستطرح على المؤتمر الاستعراضي بحماس كبير. كما نوقشت عناصر جريمة العدوان بصورة مطولة. 

128. كما تمت مناقشة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ودور مجلس الأمن بتفصيل كبير. كما تمت مناقشة مسألة إمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي لا يتخذ مجلس الأمن قرارا محددا بخصوصها. ونوقشت أيضا مسألة ما إذا كان على الدولة المعتدية أن تقبل اختصاص المحكمة في النظر في جريمة العدوان وما إذا كان على مجلس الأمن أن يحدد وجود عمل عدواني وذلك قبل ممارسة المحكمة لولايتها القضائية، إضافة إلى آليات الفلترة التي يمكن تطبيقها في حالة عدم وجود تقرير من هذا القبيل من جانب مجلس الأمن وذلك قبل قيام المحكمة بمتابعة هذه المسألة.
129. وفي رأي بعض الوفود فقد كان الخلاف الحقيقي هو حول تعريف جريمة العدوان ودور مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وكانت هناك بعض المخاوف من أنه ونتيجة لكون مجلس الأمن هيئة سياسية، فإن دوره ووظائفه قد يعرقلان بعض الحالات التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية العمل عليها. وتم الإعراب كذلك عن رأي مفاده أنه أثناء مناقشة جريمة العدوان فإنه ينبغي ألا يغيب عن الانظار الطبيعة المختلفة بين جريمة العدوان وغيرها من الجرائم الثلاث المحددة في نظام روما الأساسي، كما ينبغي كذلك مراعاة واتباع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين مجلس الأمن من تحديد وجود عمل من أعمال العدوان. وتم التشديد بوجه خاص على فقرة البداية "الانتهاك الواضح لميثاق الامم المتحدة".
130. إن فقرة البداية التي تعني أن المحكمة الجنائية الدولية ستحقق فقط وتحاكم مرتكبي جرائم معينة من العدوان والتي تتوافر فيها مؤهلات مثل "....بحكم خصائصها وخطورتها ونطاقها فإنها تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة" هي غير مقبولة نظرا لأن جميع أعمال العدوان أيا كان طابعها وخطورتها ونطاقها فهي تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، لذلك فقد قالوا بأنه يجب أن تحذف هذه الفقرة، فمن الصعب على المرء أن يتصور بأن عملا من أعمال العدوان يمكن أن يحدث دون انتهاك واضح للميثاق، وكذلك فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن أي استخدام غير مشروع للقوة (على النحو المنصوص عليه في المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة) هو انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، ناهيك عن الأعمال العدوانية التي تعتبر التجسيد الاكثر خطورة للاستخدام غير المشروع للقوة.
131. وتمت مناقشة المواد التي سيتم تعديلها في نظام روما الاساسي 121(4) و(5) بشكل مكثف، وأخيرا كانت مسألة دور مجلس الأمن في تحديد وجود عمل من أعمال العدوان وإحالات مجلس الأمن للقضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية محل نقاش ساخن. وأشارت بعض وفود إلى أنه وفيما يتعلق بهذا الموضوع الشائك فإن لبعض الدول مواقف خاصة بها، والبعض الآخر لا يزال يدرس مواقفه. 
132. ترأس فريق العمل الثالث المعني بمسألة "النظر في مقترحات تعديل نظام روما الأساسي" الدكتور رحمات محمد الأمين العام لمنظمة (AALCO). وفي المناقشات التي تمت أشار مندوب اليابان إلى أنه وخلال مؤتمر روما في عام 1998 فقد اقترح الوفد الياباني إدراج هذه المادة على أنها "انتقالية" الامر الذي من شأنه أن يسمح للدول برؤية كيفية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لولايتها القضائية على جرائم الحرب في مراجلها الاولى. وفيما يتعلق بالتعديل المقترح للمادة 124 فقد كانت معظم الدول الأعضاء مع اقتراح الإبقاء عليها نظرا لأن هذه المادة ستكون مفيدة في تشجيع تعميم وعالمية نظام روما الأساسي. ومن المحتمل أيضا أن تشجع الدول على النظر في المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية، وعلى منح المعاملة المتساوية للدول الأطراف الحالية والدول الاطراف الجديدة. وذكر أحد المندوبين بأنه نظرا لان عدد الدول المصادقة من المنطقة الآسيوية لا يزال صغيرا، فقد يشجع الإبقاء على هذه المادة المزيد من الدول الأعضاء في منظمة (AALCO) أن تصبح أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية.
133. اقترح مندوب جمهورية كوريا أن تنظر الوفود المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة إلى إمكانية استخدام المادة 124 للتسهيل على الدول الأطراف أو الدول غير الأطراف في قبول التعديل المتعلق بجريمة العدوان. ورغم ذلك فقد حذر وفد آخر من استخدام مثل هذه الفكرة.
134. وفيما يتعلق باقتراح بلجيكا، أعرب أحد المندوبين عن رأي مفاده أن التركيز في الوقت الراهن من قبل المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن يتمثل في بسط سلطتها وكسب ثقة المجتمع الدولي، لهذا فإنه من المهم في هذه المرحلة ألا يتم توسيع نطاق اختصاصها. وأبدت بعض الدول مرونة حول هذا الاقتراح، في حين دعمت دول أخرى إدراجه.
135. ولم تتم مناقشة اقتراح النرويج بالتفصيل نظرا لأن معظم الدول لم تحدد مواقفها بصورة واضحة حتى الآن.
136. وشارك في اجتماع المائدة المستديرة أكثر من 50 مشاركا من الدول الأعضاء الـ14 في منظمة (AALCO) وهي: بروناي دار السلام، جمهورية الصين الشعبية، الهند، اندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، كينيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، قطر، سنغافورة، سلطنة عمان، تنزانيا، تايلاند. وشارك مراقبون من دول غير أعضاء: الفيلبين، كندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية. 
137. وفي الختام تقدم الأمين العام لمنظمة (AALCO) بالشكر إلى حكومتي اليابان وماليزيا على دعمهما، وإلى جميع الدول الأعضاء التي شاركت بنشاط في هذا الاجتماع. وتم إصدار منشور شامل لأعمال الاجتماع من قبل الأمانة العامة للمنظمة، وتم توزيعه على جميع الدول الأعضاء، وكذلك على المؤتمر الاستعراضي في كمبالا. وهو متاح على الموقع الالكتروني لمنظمة (AALCO) على شبطة الانترنت: www.aalco.int. 

VI. تقرير مختصر حول نتائج مؤتمر الاستعراض الذي عقد في كمبالا خلال الفترة من 31 أيار/مايو-11 حزيران/يونيو 2010
138. في 11 حزيران/يونيو 2010 اختتم المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي في كمبالا بأوغندا أعماله بعد انعقاده لمدة أسبوعين. وشارك في المؤتمر نحو 4600 ممثلا عن الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. وأدلى الأمين العام لمنظمة (AALCO) بكلمة عامة في الاول من حزيران/يونيو 2010
.
A. التعديلات على نظام روما الأساسي
139. اعتمد المؤتمر قرارا
 والذي أدخل به تعديلا في نظام روما الأساسي بحيث يتضمن تعريفا لجريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة. وإن الممارسة الفعلية للولاية خاضعة للقرار الذي سيتخذ بعد الاول من كانون الثاني/يناير 2017 من قبل الاغلبية نفسها للدول الأطراف المطلوبة لاعتماد أي تعديل في النظام الأساسي.
140. واستند المؤتمر في تعريف جريمة العدوان على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314(XXIX) لمؤرخ في 14 كانون الاول/ديسمبر 1974، وفي هذا السياق اتفق على وصف العدوان على أنها الجريمة التي ارتكبها زعيم سياسي أو عسكري والتي بحكم خصائصها وخطورتها وحجمها تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.
141. وفيما يتعلق بممارسة المحكمة اختصاصها، وافق المؤتمر على أن الحالة التي يكون فيها عمل من أعمال العدوان قد وقع فيمكن أن تحال القضية الى المحكمة من قبل مجلس الأمن المتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بغض النظر عن ما إذا كانت الدولة المعنية من الدول الأطراف أو الدول غير الأطراف.
142. وعلاوة على ذلك، وخلال الاعتراف بدور مجلس الأمن في تحديد وجود عمل من أعمال العدوان، فقد وافق المؤتمر على أن يأذن للمدعي العام، في حال غياب مثل هذا القرار، بالشروع في التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من دولة طرف. ومن أجل القيام بذلك لا بد للمدعي العام الحصول على إذن مسبق من الدائرة الابتدائية للمحكمة. وأيضا وفي ظل هذه الحالة فإن اختصاص المحكمة لا يشمل جرائم العدوان التي ارتكبت في أراضي دول غير أطراف أو من جانب رعاياها أو من الدول الأطراف التي أعلنت عدم قبولها لاختصاص المحكمة على جريمة العدوان.
143. وعلاوة على ذلك، فقد تبنى المؤتمر القرار الذي قرر فيه الإبقاء على المادة 124
 في شكلها الحالي، ووافق على استعراض أحكامها مرة أخرى خلال الدورة الـ14 لجمعية الدول الأطراف في عام 2015. وإن المادة 124 تسمح للدول الأطراف الجديدة في اختيار استثنائها من اختصاص المحكمة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنيها أو على أراضيها لمدة سبعة اعوام. 
B. تقييم العدالة الجنائية الدولية
144. اختتم المؤتمر أعماله حول تقييم العدالة الجنائية الدولية بتبني قرارين وإعلان وملخصات للمناقشات.
145. اعترف القرار حول أثر نظام روما الأساسي على الضحايا والمجتمعات المحلية المتأثرة
، في جملة أمور، وكمكون أساسية للعدالة، بحق الضحايا في الحصول المتساوي والفعال على العدالة، والدعم والحماية، والتعويض الكافي والفوري عن الضرر، والحصول على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض. وعلاوة على ذلك، فقد أكد المؤتمر على الحاجة إلى تحسين أنشطة التوعية ودعا إلى تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني للضحايا.
146. كما تبنى المؤتمر كذلك قرارا حول مسألة التكامل
، والذي اعترف فيه بالمسؤولية الاساسية للدول في التحقيق والملاحقة في الجرائم الخطيرة التي تثير قلقا دوليا، ورغبة الدول في مساعدة بعضها البعض في تعزيز قدراتها المحلية لضمان إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية حول الجرائم الخطيرة التي تثير قلقا دوليا على المستوى الوطني.
147. في الإعلان المتعلق بالتعاون
، أكد المؤتمر على أن جميع الدول الملزمة بالتعاون مع المحكمة يجب أن تقوم بذلك، وتمت الإشارة وبجه خاص إلى الدور الحاسم الذي يلعبه تنفيذ أوامر الاعتقال في ضمان فعالية اختصاص المحكمة. وعلاوة على ذلك، فقد شجع المؤتمر الاستعراضي الدول الأطراف على مواصلة تعزيز تعاونها الطوعي وتقديم المساعدة إلى الدول الأخرى التي تسعى إلى تعزيز تعاونها مع المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك فقد اطلع المؤتمر بموجز مناقشات اجتماع المائدة مستديرة حول مسألة التعاون.
148. واطلع المؤتمر على تقرير الوسيط لجنةالمحادثات التي عقدت حول موضوع "السلام والعدالة"، وأبرزت اللجنة النقلة النوعية التي أحدثتها المحكمة، حيث أصبح هناك الآن علاقة إيجابية بين السلام والعدالة. وعلى الرغم من أن التوتر بينهما لا يزال قائما ويحتاج إلى إيجاد حلول له، إلا أن العفو لم يعد خيارا ممكنا بالنسبة لأشد الجرائم خطورة بموجب نظام روما الأساسي.
C. تنفيذ الأحكام
149. في قرارها المتعلق بتعزيز تنفيذ الأحكام
، دعا المؤتمر الدول بأن تبين للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم في سجونها، وأكد بان مدة العقوبة يتم أن تُؤدى في مرافق السجون المتاحة عن طريق المنظمات الدولية أو الإقليمية، أو عن طريق آلية أو وكالة.
VII. النظر في الجوانب المتعلقة بمبدأ التكامل في المؤتمر الاستعراضي في كمبالا
تقييم مبدأ التكامل: سد فجوة الإفلات من العقاب، مشروع موجز غير رسمي مقدم من جهتي التنسيق
.
150. وأشارت جهتا التنسيق، ألا وهما الدانمارك وجنوب افريقيا
 في ملاحظاتهما الافتتاحية، إلى أن المحكمة تكمل المحاكم الوطنية ولن تعمل إلا عندما لا يكون في مقدور الدولة القيام بعمليات التحقيق والمقاضاة أو لا يكون لديها الاستعداد للقيام بذلك. وأبدت الجهتان ملاحظة مفادها أن التحدي العالمي الماثل هو أن تساعد الدول بعضها بعضًا لمكافحة الإفلات من العقاب حيث يبدأ، أي على الصعيد الوطني. وعلى الرغم من أن الدول لديها الاختصاص الرئيسي للتحقيق  والمقاضاة بشأن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإن بعض الدول ليس لديها القدرة على القيام بذلك مما يؤدي إلى نشوء فجوة من حيث الإفلات من العقاب. وأشارتا إلى أن الدور الذي يمكن للمحكمة أن تؤديه في مجال التكامل الإيجابي محدود بحكم طبيعة هذه المؤسسة  ومواردها. وينبغي القيام بكل جهد من أجل سد الفجوة المتعلقة بالإفلات من العقاب مع مراعاة الحساسية إزاء البيئة والسياق القائمين. ولذلك فإنه من الأهمية بمكان بالنسبة للدول والمنظمات العمل معا من أجل سد فجوة الإفلات من العقاب، وضمان أن النظم المحلية على استعداد للتعامل مع الجرائم المندرجة في اختصاص المحكمة. ومن المهم أن يتم تزويد السلطات القضائية الوطنية بأدوات للتعامل مع هذه الجرائم. 
151. دُعي ستة من الخبراء إلى التحدث إلى المؤتمر في حلقات مناقشة. وكان الأستاذ الجامعي وليام أ. شاباس مديرًا للمناقشة. وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانيثيم بيلاي إلى أن المحاكم المخصصة التي ينشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لها الأسبقية على المحاكم الوطنية، حسب الفهم التقليدي للتسلسل الهرمي للمحاكم الدولية. وقالت إن النهج الجديد المتعلق بالتكامل لا يتسم بالتسلسل الهرمي وهي ترى أن من الأمور الإيجابية أن الدول لها المسؤولية الرئيسية عن القيام بعمليات التحقيق والمقاضاة بشأن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
152. وفي الحالات التي تعمد فيها الدول إلى اتخاذ قرار بعدم التحقيق أو بعدم المقاضاة بسبب عدم الرغبة، فإنها تتوسط مباشرة لتشجيعها على النهوض بمسؤولياتها الدولية. 

153. وفي حين أن مصطلح "التكامل" لم يعرّف في نظام روما الأساسي، فإن هذا النظام لا يشير مع ذلك إلى أنه لا يجوز للمحكمة أبدًا أن تمارس الاختصاص ما لم يَثبت أن الدولة غير مستعدة لأن تفعل ذلك أو غير قادرة على أن تفعله. وأشارت أيضًا إلى الفقه القضائي لدائرة الاستئناف التابعة للمحكمة ومفاده أنه في الحالات التي لا تتخذ فيها الدولة أي إجراء فلا يوجد ما يمنع المدعي العام من البدء في إجراء تحقيق. 

154. وأضافت، بخصوص كيف يمكن للمفوضية السامية أن تساعد الدول في الوفاء بالتزاماتها في إطار مبدأ التكامل، أن المفوضية قد التزمت ببناء القدرات القضائية في الدول، وساعدت في رصد الانتهاكات، ويسّرت عمل لجان التحقيق في الاتنهاكات. كما أن المفوضية قد أنشأت مشروعًا لتحديد معالم الانتهاكات مكنها من الاحتفاظ بصورة واضحة عن مسألة وقوع انتهاكات حقوق الإنسان وأنماطها ووتيرتها. 

155. رئيس الشعبة الثانية السيد سيرج براميرتس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أوضح أن استراتيجية الإنجاز، حسب خبرة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لم تكن هي موضع التركيز الرئيسي عند البداية، وفي الواقع فبعد أن وضعت حرب البلقان أوزارها اتسم التعاون مع الجهات القضائية الوطنية بالصعوبة. ولم تبدأ تلك المحكمة في التركيز على التكامل إلا بعد اعتماد ما يتصل بالموضوع من قرارات مجلس الأمن المتعلقة باستراتيجية الإنجاز. ثم ُأحيلت قضايا إلى محاكم وطنية في المنطقة. وأشار إلى أن التكامل كان في بداية عمل المحاكم المخصصة "ناتجًا ثانويًا" بينما أصبح اليوم يشكل إحدى الأولويات الرئيسية.  
156. القاضي أكييكي كييزا رئيس الشعبة الخاصة لجرائم الحرب في المحكمة العليا لأوغندا تكلم عن التجربة المرتبطة بالعلاقة مع المحكمة من منظور المستوى الوطني، وبخاصة إنشاء الشعبة الخاصة لجرائم الحرب في المحكمة العليا لأوغندا. ولاحظ أن المحاكم الوطنية مستعدة لأن تحاكم أي شخص يعرض عليها وأنها لديها الرغبة في القيام بذلك والقدرة على أن تحاكم أي فرد، بمن في ذلك الأشخاص المتهمون المعروضون على المحكمة الجنائية الدولية. وهي لم تنظر بعد في قضايا من هذا القبيل ولكنها يمكن أن تفعل ذلك بخصوص ضباط عسكريين وأفراد عسكريين آخرين لم تجر إدانتهم بعد في المحكمة الجنائية الدولية.
157. العقيد توسان مونتازيني موكيمابا نائب مراجع الحسابات العام، كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية تناول الخبرة المتعلقة بالتكامل في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أحالت ثلاثة من رعاياها إلى المحكمة وهي تشكل نموذجًا للتعاون مع المحكمة. 
158. وعلى الصعيد الوطني، وضعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ترتيبات لمقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مذكورة في نظام روما الأساسي. وبعد قيامها بالتصديق على نظام روما الأساسي في عام 2002، فإنها أنشأت محكمة عسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 لها اختصاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. وقد صدر أول حكم قضائي في شباط/فبراير 2006 وكان ذلك هو المرة الأولى التي تقوم فيها محكمة وطنية  بإدانة الدولة الكونغولية بخصوص مسؤوليتها المدنية عن العنف الجنسي.
159. وأوضح أنه كان من بين التحديات الرئيسية التي واجهت مبدأ التكامل في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يلي: الافقار إلى تشريعات تنفيذ؛ والافتقار إلى الموارد البشرية والتدريب؛ والافتقار إلى الدراية الفنية فيما يتعلق بكل من حماية الضحايا والعنف الجنسي والجرائم الخطيرة واستخراج الجثث؛ والافتقار إلى البنية الأساسية مثل مرافق السجون، وإلى القدرة التشغيلية أي عدم توافر الوسائل اللازمة بالنظر إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت قد خرجت حديثًا من الحرب؛ والحاجة إلى إعادة هيكلة الجيش؛ وتدريب الأفراد العسكريين؛ وإضفاء الطابع المحلي على الجيش وعلى من يستطيعون القيام بالتحقيق؛ وتحديد هوية المشتبه فيهم بالنظر إلى أن معظم الأفراد العسكريين يحملون أسماء منتحلة مما يجعل التحقيق مع الشخص صاحب الاسم المستعار أمرًا صعبًا؛ والوصول إلى السكان المتضررين؛ والبنية الأساسية، مثل الأمن والطرق السيئة. 
160. السيدة جيرالدين فريزر مولكيتي مديرة فريق الحكم الديمقراطي في مكتب السياسات الإنمائية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بينت بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد اعتمد نموذحا متكاملا بشأن العدالة الانتقالية وسيادة القانون. وقد لوحظ أن المساعدة الدولية المقدمة من أجل آليات العدالة الانتقالية لايكون لها إلا تأثير محدود إذا لم تؤخذ في الحسبان الجهود الأوسع نطاقاً الواجب بذلها فيما يتعلق بسيادة القانون وبناء السلام. ومن بين الأعمال التي يمكن للبرنامج أن يقوم بها إعلام القضاء بجوانب القانون الدولي والترويج لاستعماله في التطبيق المحلي؛ والمساعدة على وضع تشريعات وتنفيذ برامج لحماية الشهود؛ ووضع استراتيجيات اتصال مع الجمهور فيما يتعلق بحالات العنف المرتكز على نوع الجنس والجريمة المنظمة. وأشارت إلى أن بناء القدرات في قطاع العدالة، مثل صياغة التشريعات وسنها، وزيادة عدد حالات تنفيذ قرارات المحاكم، وبناء برامج التوعية والوعي القانوني، وإيجاد برامج المساعدة القانونية المجانية العريضة القاعدة، يمكن أن يزيد على نحو متبادل من فعالية تناول قضايا الجرائم الخطيرة.
161. السيد كاريل كوفاندا نائب المدير العام للعلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية وفيما يتعلق بالعمل مستقبلا أشار إلى أنه قد يكون من المفيد ترجمة التفاهم المشترك بشأن ما يشمله التكامل إلى "مجموعة أدوات" للتكامل تدمج المساءلة ضمن مشاريع المساعدة والتعاون؛ ومبادئ توجيهية؛ ودروس مستفادة؛ وما ينبغي تجنبه في المستقبل. ويمكن وضع "مجموعة الأدوات" بصورة مشتركة مع الدول ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأمانة الكومنولث، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحاد الأوروبي. ومن شأن "مجموعة الأدوات" أن تيسّر عمل من يعملون في برامج سيادة القانون، وما يعد الصراع، وما إلى ذلك.
VIII. تعليقات وملاحظات الأمانة العامة لمنظمة (AALCO) 
162. لقد صمم واضعو نظام روما الأساسي المؤتمر الاستعراضي الأول (الذي سيشارإليه فيما يلي بـ"المؤتمر") على انه أول فرصة للنظر في التعديلات. وكان رأيهم أن سبع سنوات من ممارسة المحكمة لعملياتها ينبغي أن تمكن الدول من اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تغييرات في نظام روما الأساسي. وبعد ما يقرب ثمانية أعوام من نفاذ النظام الأساسي ومنذ بداية هذا المؤتمر، فقد أجاب المجتمع الدولي على سؤال: إن نظام روما الأساسي معاهدة صلبة جدا قامت بتجهيز المحكمة بجميع الأدوات اللازمة للاضطلاع بولايتها، وليس هناك حاجة لإجراء تغييرات كبيرة في المعاهدة. وإن المناقشات حول التعديلات التي تمت خلال المؤتمر ركزت على القضايا التي تم التكليف بها من قبل مؤتمر روما نفسه. ولم يتم عرض أية مقترحات لإجراء تغييرات مؤسسية أو هيكلية، كما أن النظام الأساسي حظي بدعم قوي. 
163. خلال المؤتمر أعرب العديد من المتحدثين عن رأيهم بأن تطبيق عدم الإفلات من العقاب يعني تحقيق عالمية نظام روما الأساسي، ورحبوا كذلك بانضمام بنغلاديش الدولة العضو في منظمة (AALCO) كالدولة الطرف الـ111 في النظام الأساسي. ومع ذلك فلا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه قبل أن يصبح نظام روما الأساسي صك عالمي حقيقي، لأن مثل هذه العملية  ليست بالسهلة.
164. وفي الوقت نفسه ينبغي أن نذكر بأن التصديق على النظام الأساسي كان أبعد من كونه كافيا. وان الالتزام الصادق بالمحكمة يتطلب اعتماد ما يلزم من التشريعات التنفيذية. ولقد أظهرت نتائج المؤتمر الاستعراضي بوضوح أن مبدأ التكامل سيظل واحدا من دعائم الأداء الفعال للمحكمة، والتي سيستخدم على انه الملاذ الأخير للمحكمة. وإن هذا المبدأ يحتاج إلى مزيد من التعزيز. ويشير إعلان كمبالا (RC/Decl.1)-الذي تم اعتماده من قبل المؤتمر الاستعراضي- في الفقرة الخامسة من منطوقه بأن الدول "تحدد مواصلة وتعزيز التنفيذ الفعال للنظام الاساسي على المستوى المحلي، وذلك بهدف تعزيز قدرات الهيئات القضائية الوطنية في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا وفقا للمعايير المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة، عملا بمبدأ التكامل".
165. إن التعديلات التي أدخلت على نظام روما الأساسي، لا سيما تلك المتعلقة بالمادة (8) وبجريمة العدوان قدمت فرصة للمضي خطوة أخرى إلى الأمام في تطوير القانون الجنائي الدولي. وإن تعريف جريمة العدوان والسماح للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة ولايتها القضائية فيما يتعلق بجميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من النظام الأساسي سيسمح بانهاء الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية الأكثر خطورة. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الممارسة الفعلية للولاية خاضعة للقرار الذي سيتم اتخاذه بعد الاول من كانون الثاني/يناير 2017 من قبل لاغلبية نفسها من الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد أي تعديل في النظام الأساسي. وتعتبر هذه الخطوة كخطوة جديرة بالترحيب حيث ستعطي جميع الدول ما يكفي من الوقت للنظر في جميع المقترحات. 
166. كما أن الإبقاء على المادة 124 في النظام الأساسي هو أيضا موضع ترحيب. وتم الاعراب عن وجهة النظر هذه من قبل العديد من الدول الأعضاء الآسيوية والأفريقية خلال اجتماع المائدة المستديرة للخبراء القانونيين الذي نظم في بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة من 30-31 آذار/مارس 2010.
167. وثمة ميزة هامة أخرى تشير إلى حسن سير العمل في المحكمة وهي التعاون الذي تتلقاه من الأمم المتحدة والدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة الأخرى.
168. في ضوء ما سبق يمكن القول أن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية تعمل بكامل طاقتها، وتحتاج إلى المزيد من الدعم.
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القرار 6، RC/Res. 
اعتمد القرار بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشر بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2010 

القرار RC/Res.6
جريمة العدوان
إن المؤتمر الاستعراضي،
إذ يشير إلى الفقرة 1 من المادة 12 من نظام روما الأساسي،
إذ يشير إلى الفقرة 2 من المادة 5 من نظام روما الأساسي،
وإذ يشير أيضًا إلى الفقرة 7 من القرار واو، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني  بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998، 
وإذ يشير كذلك إلى القرار ICC-ASP/1/Res المتعلق باستمرارية العمل بشأن جريمة العدوان، وإذ يعرب عن تقديره للفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان لقيامه بصياغة مقترحات بخصوص وضع نص بشأن جريمة العدوان،
وإذ يحيح علما بالقرار ICC-ASP/8/Res الذي أحالت بموجبه جمعية الدول الأطراف مقترحات بخصوص وضع نص بشأن جريمة العدوان إلى المؤتمر الاستعراضي للنظر فيها،
وإذ يُصمم على ممارسة المحكمة لاختصاصها على جريمة العدوان بأقرب وقت ممكن،
1- يقرر استنادا للفقرة 2 من المادة 5 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الذي يشار إليه فيما بعد بـ:’’النظام الأساسي‘‘) اعتماد التعديلات الواردة في المرفق الأول لهذا القرار، رهنًا بالتصديق عليها أو قبولها، والتي تدخل حيز النفاذ وفقًا للفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي، و يأخذ علمًا ان كل دولة طرف بإمكانها قبل المصادقة أو القبول ادراج اعلان والمشار اليه في المادة 15 مكرر؛
2- يقرر أيضًا اعتماد التعديلات على أركان الجرائم، الواردة في المرفق الثاني لهذا القرار؛
3- يقرر أيضًا اعتماد التفاهمات المتعلقة بتفسير التعديلات الآنفة الذكر الواردة في المرفق الثالث لهذا القرار؛
4- يقرر كذلك استعراض التعديلات حول جريمة العدوان بعد مرور سبع سنوات على ممارسة المحكمة إختصاصها؛
5- يدعو جميع الدول الأطراف أن تصادق أو تقبل التعديلات الواردة في المرفق الأول.
المرفق الأول
تعديلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان
1- تحذف الفقرة 2 من المادة 5 من النظام الأساسي.
2- يدرج النص التالي بعد المادة 8 من النظام الأساسي:
المادة ٨ مكررًا
جريمة العدوان
1- لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني "جريمة العدوان" قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعلا من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة. 
2- لأغراض الفقرة 1، يعني "فعل العدوان" استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من الأفعال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك: وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314(XXIX) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1947 الذي عصف جريمة العدوان بأنها: 
أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة؛ 
ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
ج) ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى؛
د) قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى؛ 

ه) قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق؛
و) سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛ 
ز) إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك. 
3- يدرج النص التالي بعد المادة 15 من النظام الأساسي:
المادة 15 مكررًا
ممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان
(الإحالة من الدول، المبادرة الذاتية proprio motu)
1- يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان وفقًا للمادة 13 الفقرتين (أ) و(ج)، رهنا بأحكام هذه المادة.
2- يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها المتعلق بجرائم عدوان ُأرتكبت بعد مرور سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف. 
3- تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من كانون الثاني 2017. 
4- يجوز للمحكمة، وفقًا للمادة 12 أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان التي تنشأ عن فعل عدواني ُأرتكب من دولة طرف ما لم تكن الدولة الطرف أعلنت مسبقًا بإيداع إعلان مع المسجل أنها لا تقبل الاختصاص. يمكن ان يتم سحب هذا الاعلان في أي وقت و يجب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خلال ثلاث سنوات.
5- فيما يتعلق بدولة ليست طرفًا في هذا النظام، لا يمكن للمحكمة ان تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنوا تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها. 
6- عندما يخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في إجراء تحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، عليه أن يتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة المعنية. وعلى المدعي العام أن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة. 
7- يجوز للمدعي العام، في الحالات التي يكون فيها مجلس الأمن قرر ذلك، أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان.
8- في حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد الإبلاغ، يجوز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، شريطة أن يكون قسم الدائرة التمهيدية قد أذن ببدء التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان وفقًا للإجراءات الواردة في المادة 15، وان لا يكون مجلس الامن قرر خلاف ذلك إستنادًا للمادة 16.
9- لا يخل التحديد الصادر من جهاز من خارج المحكمة بخصوص وقوع فعل عدوان بما تخلص إليه المحكمة في إطار هذا النظام الأساسي فيما يتعلق بوقوع فعل العدوان. 
10- ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشار . إليها في المادة 5.
4- يتم إدخال النص التالي عقب المادة 15 مكررًا في النظام الأساسي:
المادة 15 مكرر 2
ممارسة الاختصاص على جريمة العدوان
(إحالة من مجلس الأمن)
1- يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان طبقًا للمادة 13(ب)، رهنًا بأحكام هذه المادة.
2- يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها المتعلق بجرائم عدوان ُأرتكبت بعد مرور سنة واحدة على المصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف. 
3- تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من كانون الثاني 2017. 
4- لا يكون تقرير حدوث فعل عدوان من جانب جهاز خارج المحكمة مجحفًا بالنتائج التي تتوصل إليها المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي.
5- هذه المادة لا تخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشار إليها في المادة5.
5. يدرج النص التالي بعد الفقرة 3 من المادة 25 من النظام الأساسي:
٣مكررًا، فيما يتعلق بجريمة العدوان، لا تطبق أحكام هذه المادة إلا على الأشخاص الذين يكونون في وضع يمكنهم من التحكم فعلا في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه. 

6. يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 9 من النظام الأساسي بالجملة التالية:
1- تساعد أركان الجرائم المحكمة في تفسير المواد 6 و7 و8 و8 مكررًا وتطبيقها.
7. يستعاض عن العبارة الاستهلالية للفقرة 3 من المادة 20 من النظام الأساسي بالفقرة التالية، وتبقى بقية الفقرة بدون تغيير:
3- الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورًا أيضًا بموجب المواد 6 أو7 أو8 أو8 مكررًا لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى: 
المرفق الثاني
تعديلات على أركان الجرائم
المادة 8 مكررًا
جريمة العدوان
مقدمة
1 - من المفهوم أن صفة فعل العدوان تنطبق على أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 8 مكررًا والتي تعد فعل عدواني.
2- لا يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب الجريمة قد أجرى تقييمًا قانونيًا لما إذا كان استعمال القوة المسلحة يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.
3- كلمة "واضحًا" هي وصف موضوعي. 
4- لا يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب الجريمة قد أجرى تقييمًا قانونيًا للطابع "الواضح" الذي يتسم به انتهاك ميثاق الأمم المتحدة.
الأركان
1- قام مرتكب الجريمة بتخطيط فعل عدواني أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه.
2- مرتكب الجريمة شخص (1) كان في وضع يمكنه من التحكم فعلا في العمل السياسي أو العسكري للدولة التي ارتكبت فعل العدوان أو من توجيه هذا الفعل.
3- فعل العدوان–المتمثل في استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة- قد ارتكب.
4- مرتكب الجريمة كان مدركا للظروف الواقعية التي تثبت أن استعمال القوة المسلحة على هذا النحو يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.  
5- فعل العدوان يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة. 
6- مرتكب الجريمة كان مدركا للظروف الواقعية التي تثبت هذا الانتهاك الواضح لميثاق الأمم المتحدة. 
١- فيما يتعلق بفعل عدواني، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه المعايير
المرفق الثالث
تفاهمات بخصوص تعديلات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان
الإحالات من مجلس الأمن
1- من المفهوم انه يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة عدوان بناء على إحالة من مجلس الأمن وفقًا للمادة 13(ب) من النظام الأساسي بعد مرور سنة واحدة على التصديق أو القبول بالتعديلات من ثلاثين دولة طرف أو (يضاف نص مماثل للفقرة 3 من المادة 15 مكررًا) أيهما يكون تاليًا.
2- من المفهوم أن تمارس المحكمة اختصاصها بشأن جريمة العدوان بناءً على إحالة من مجلس الأمن وفقًا للمادة 13(ب) من النظام الأساسي بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة المعنية قبلت اختصاص المحكمة في هذا الصدد. 
الاختصاص الزمني
3- من المفهوم، وفقًا للفقرات (أ،ج) من المادة 13 من النظام الأساسي، أن اختصاص المحكمة ينحصر في جرائم العدوان المرتكبة فقط بعد اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 15 مكررًا، ومرور سنة واحدة على التصديق أو القبول بالتعديلات من ثلاثين دولة طرف أيهما يكون تاليًا. 
الاختصاص المحلي بشأن جريمة العدوان
4- من المفهوم أن التعديلات التي تتناول فعل العدوان وجريمة العدوان تنطبق فقط لأغراض هذا النظام الأساسي. ووفقًا للمادة 10 من نظام روما الأساسي، لا تفسر هذه التعديلات على أنها  تحدّ أو تخلّ، بأي شكل من الأشكال، بقواعد القانون الدولي القائمة أو التي تتطور فيما بعد لأغراض غير أغراض هذا النظام الأساسي. 
5- من المفهوم أن هذه التعديلات لا يجب أن تفسر على أنها تنشئ الحق في ممارسة الاختصاص المحلي، أو الالتزام به، فيما يتعلق بفعل عدوان ترتكبه دولة أخرى. 
تفاهمات أخرى
6- من المفهوم أن العدوان هو أخطر أشكال الاستخدام غير المشروع للقوة، وأن تحديد ما إذا كان قد ارتكب فعل عدواني يتطلب أن تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك خطورة الأفعال المرتكبة وعواقبها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. 
7- من المفهوم أنه لدى تقرير ما إذا كان فعل العدوان يمّثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، يجب أن تكون الأركان الثلاثة، أي الطبيعة والخطورة والنطاق، كافية لتبرير تقرير الانتهاك ”الواضح“. ولا يجوز اعتبار أحد الأركان كافيًا وحده للوفاء بمعيار التقرير الواضح. 
�  نص نظام روما الأساسي الذي تم تعميمه كالوثيقة A/CONF.183/9 في الـ17 من تموز/يوليو 1998 وتم تنقيحه في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و 12 تموز/يوليو 1999 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 و 8 أيار/مايو 2000 و 17 كانون الثاني/يناير 2001 و 16 كانون الثاني/يناير 2002 . 


�  قام أول مؤتمر استعراض لنظام روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والذي عقد في كمبالا بأوغندة خلال الفترة من 31 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيو 2010 بتعديل نظام روما الاساسي وذلك لإدراج تعريف جريمة العدوان والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية بموجبها ممارسة صلاحياتها على مثل هذه الجرائم. 


�  السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيس محكمة جنائية دولية ، روما ، 15 حزيران/يونيو – 17 تموز/يوليو 1998 , الجزء الأول : الوثائق النهائية (منشورات الأمم المتحدة ، رقم E. 02.159  القسم A. 


�    http://www.icc-cpi.int/asp/stateparties.html


�  المعلومات مأخوذة من الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ICC اعتبارا من 15 حزيران/يونيو 2010.  


�  بوركينا فاسو في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ، السينغال 2 شباط/فبراير 1999 ، غانا 20 كانون الاول/ديسمبر 1999 ، مالي 16 آب/أغسطس 2000 ، ليسوتو 6 أيلول/سبتمبر 2000 ، بوتسوانا 8 أيلول/سبتمبر 2000 ، سيراليون 15 أيلول/سبتمبر 2000 ، غابون 20 أيلول/سبتمبر 2000 ، جنوب إفريقيا 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، نيجيريا 27 أيلول/سبتمبر 2001 ، إفريقيا الوسطى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ، بينين 22 كانون الثاني/يناير 2002 ، موريشوس 5 آذار/مارس 2002 ، جمهورية الكونغو الديمقراطية 11 نيسان/أبريل 2002 ، النيجر 11 نيسان/أبريل 2002 ، أوغندة 14 حزيران/يونيو 2002 ، ناميبيا 20 حزيران/يونيو 2002 ، غامبيا 28 حزيران/يونيو 2002 ، جمهورية تنزانيا المتحدة 20 آب/أغسطس 2002 ، مالاوي 9 أيلول/سبتمبر 2002 ، جيبوتي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، زامبيا 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، غوينا 14 تموز/يوليو 2003 ، الكونغو 3 أيار/مايو 2004 ، بوروندي 21 أيلول/سبتمبر 2004 ، ليبيريا 22 أيلول/سبتمبر 2004 ، كينيا 15 آذار/مارس 2005 ، كوموروس 18 آب/أغسطس 2006 ، تشاد 1 كانون الثانـي/ينايــر 2007 ، مدغشقر 14 آذار/مارس 2008 . لمزيد من المعلومات انظر : http://www.icc-cpi.int/regional&id=3.html . 


�  فيجي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ، جزر مارشال 7 كانون الأول/ديسمبر 2000 ، نورو 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، قبرص آذار/مارس 2002 ، كامبيوديا 11 نيسان/أبريل 2002 ، مونغوليا 11 نيسان/أبريل 2002 ، الأردن 11 نيسان/أبريل 2002 ، طاجكستان 5 أيار/مايو 2002 ، تيمور الشرقية 6 أيلول/سبتمبر 2002 ، ساموا 16 أيلول/سبتمبر 2002 ، جمهورية كوريا 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، أفغانستان 10 شباط/فبراير 2003 ، اليابان 17 تموز/يوليو 2007 ، جزر كوك 18 تموز/يوليو 2008 ، بنغلاديش 23 آذار/مارس 2010. لمزيد من العلومان انظر http://www.icc-cpi.int/regional&id=4.html   .    


�    http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf .


�    http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf . 


�  http://www.treaties.un.org. 


�  وفقا للفصل الرابع من قواعد إجراءات جمعية الدول الأطراف.


�  نظام روما الأساسي ، المادة 112(7). 


�  تقرير المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) حول "المحكمة الجنائية الدولية : آخر التطورات" 2003/SD/S 10 ، 2004/SD/S 10 ، 2005/SD/S 10 ، 2006/SD/S 10 ، 2007/SD/S 9، بالإضافة إلى ALCO/47th HEADQUARTERS (NEW DELHI) SESSION/2008/S 9، بالاضافة الى AALCO/48/PUTRAJAYA/2009/S 9. لمزيد من المعلومات حول الدورات من ASP-I إلى ASP-VII راجع : www.icc-cpi.int .  


�  لمزيد من المعلومات عن هذه الدورة، بما في ذلك الوثائق والبيانات الصادرة خلال الجلسة العامة الرجاء ويارة الموقع الإلكتروني للمحكمة (http:// www.icc.cpi.int/menus/asp). 


�  انظر A/58/874، والملحق، و A/58/874/Add.1، والفقرة 17 من قرار الجمعية 63/21. 


�  النص الكامل للكلمة موجود على الموقع الالكتروني لمنظمة (AALCO): � HYPERLINK "http://www.aalci.int" ��www.aalci.int�. 


�  القرار RC/Res.4، هذا القرار مرفق بهذا التقرير وسيتم بحثه أولا. 


�  القرار RC/Res.4 الذي تم تبنيه في الـ14 حزيران/يونيو 2010. 


�  القرار RC/Res.2 الذي تم تبنيه في الـ14 حزيران/يونيو 2010.


�  القرار RC/Res.1 الذي تم تبنيه في الـ14 حزيران/يونيو 2010.


�  القرار RC/Res.1.2 الذي تم تبنيه في الـ11 حزيران/يونيو 2010.


�  القرار RC/Res.3 الذي تم تبنيه في الـ14 حزيران/يونيو 2010.


�  RC/ST/CM/1 المؤرخ في 22حزيران/يونيو 2010. 


�  تكلم باسم الدنمارك السفير توماس وينكلر وكيل الوزارة للشؤون القانونية، كما تكلم باسم جنوب أفريقيا سعادة السيد أندرايس كارل نيل نائب وزير العدل والتطوير الدستوري. 
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